توطئــة :
التركيب هو تأليف الألفاظ وضمّ بعضها إلى بعض في بناء مُتكامل المعنى ، ولكلّ تركيب تكوينه الخاصّ به ، الذي تتحدّد بموجبه فاعليته في التعبير عن المعنى المُراد .

والتركيب هو أهمّ وسائل إنتاج الدَلالة ، فلا دَلالة بلا تركيب ؛ لأنّ الألفاظ المفردة لا يمكن أن تُحقّق الوظيفة الأساسية للغة ، ألا وهي التعبير عن مُكوّنات الفكر(1) ، ولا يكون هذا إلا بترتيب تلك الألفاظ ترتيباً معيناً في ضمن تركيبٍ يؤلِّف فيه المتكلّم بين الألفاظ على وفق المعاني وحَسبما تقتضيه الدلالة . ((فليس الغَرضُ بنَظم الكَلِم أن توالتْ ألفاظها في النُطق ، بل أن تناسقَتْ دَلالتها ، وتلاقت مَعانيها على الوجه الذي اقتضاه العَقل))(2) .

والصورة الواضحة للتركيب هي الجُملة ، التي تمثّل الأساس المَتين الذي يرتكز إليه على النحو . وقد عُني علماء العربية القدماء بدراسة الجملة وعرّفوها بأنّها : الكلام الذي يحسُن السكوت عليه(3) . وأفاضوا في دراستها من الناحيتين الشكليّة والدلاليّة ، يشهد بذلك كتاب سيبويه الذي يُعدّ أقدم كتاب نحويّ وصلَ إلينا ، إذ تَجده حريصاً على الإحاطة بكلّ ما يتعلّق بالأساليب العربيّة من خصائص لغويّة ونحويّة وبيانيّة ، ولا يكتفي بالوقوف عندها ، بل يُشير إلى مَواطِن الحُسن والقُبح فيها ، وإلى أسباب ذلك ، بما يصُبّ في صَميم الدَرس النحوي الدلالي الذي يقوم على دراسة نَظم الكلام وأسرار تأليفه ومدى مُلاءمته لظروف القول(4) .

وهو ما وجدناه لدى غيره من علماء النحو أمثال : المبرّد ، وابن جني ، وعبد القاهر الجرجاني ، والزمخشري وغيرهم . 

وكذلك عُني المحدثون بدراسة الجُملة ، ولاسيّما العالم اللغوي دي سوسير الذي وضع أسسَ المنهج الوصفي في دراسة اللغة في مستوياتها المختلفة : الصوتي ، والصرفي ، والدلالي ، والتركيبي ، فظهر ما يُعرف بعلم الألسنية الذي يعنى بالتركيب العام للنظام اللغوي(5) ، والذي نضج أكثر على يد العالم (تشومسكي) صاحب النظرية التوليدية التحويلية التي تناولت إرساء قواعد جملة من المفاهيم ، وقالت بإمكانية توليد عدد لا محدود من الجمل مشتقة من جملة واحدة بعد إجراء التحويلات عليها(6) .

وقد منح الدكتور مهدي المخزومي الجملة بُعدها العام حين عدَّها : ((الصورة اللفظية الصُغرى في الكلام المُفيد في أيّة لغة من اللغات ، وهي المُركّب الذي يُبين المُتكلّم به أنّ صورةً ذهنيةً كانت قد تألّفت أجزاؤها في ذهنه ، ثمّ هي الوسيلة التي تنقل ما جالَ في ذهن المتكلّم إلى ذهنِ السامع))(1) .

وتجتمع ثلاثة أُسُس في مَنح الجُملة دَلالتها الخاصّة هي : 

1ـ ارتباط الألفاظ بعَلاقات نحويّة تنتظم بها المعاني المُراد التعبير عنها في نصٍّ يقوم على  

     قواعدَ نحويّة صحيحة .

2ـ ارتباط الألفاظ بعَلاقات سياقية تنتظم بها مُفرداتها بعضها مع بعض ، وتنتظم هي مع ما  

     قبلها وما بَعدها في تتابع فكريّ مُتناسق يخضع  للمعنى العام للنصّ الكلي .

3ـ وقد يلجأ المُتكلّم إلى العدول عن العُلاقات النحويّة المُباشرة إلى أساليب بيانيّة أو بلاغيّة  

     يرقى بموجبها المستوى الفنّي لكلامِه .

وبناءاً على هذه الأُسُس ، فإنّ الدلالة التركيبيّة تضمّ ثلاثة أنواع من الدَلالات المُتآزِرة بعضها مع بعض في مَنح النصّ حيويّته وفاعليّته في إيصال المَعنى المُراد ،وهذه الأنواع هي: النحويّة ، والسياقيّة ، والبلاغيّة .

وقد تناول الأستاذ الدكتور كاصد ياسر الزيدي  الجانب البلاغي في تفسير التبيان(2) ، مستوعباً أغلب المباحث ، بمّا لا يدع مجالاً لمزيد من البحث فيه ، ممّا وفر مجالاً علمياً للوقوف على الدَلالتين النحويّة والسياقيّة ، لأهميّتهما في تفسير التبيان ، ولما في ذلك من كشف عن الفِكْر الدلالي الذي خلّفه الطوسي في هذا الميدان . 

فالنحو والسياق من أهمّ الأسس التي ارتكز عليها الطوسي في الجانب الدَلالي التركيبي في تفسيره ، بهما يوجّه المعاني ويوثّق النصوص ، ويُبطل الاتهامات ويرُد المزاعم ، فكان لهما حيزٌ واسعٌ في وقفاته الدلاليّة ، فضلاً عمّا ذُكر سالفاً في باب الألفاظ المُفردة .

توطئــة :
وهي الدلالة المُستمَدّة من نظام الجُملة وترتيبها وحركات إعرابها(1) ، أو هي مُحَصّل العَلاقات النحويّة بين كلمات الجُملة الواحدة ، سمّاها ابن جني الدلالة المعنويّة(2) .

تقوم على فَهم معاني الكلام ، تلك المعاني التي كانت مَحطّ عناية أهل العربية كافّة ، فقد عُني بها النحويون ودرسوها في الأبواب النحويّة المُختلفة وحدّدوا دَلالاتها، ومَن المقصود بها، أهو المتكلم أم المخاطَب ؟ وحدّدوا نوعها هل هي مَن الخبر أو غير الخبر(3) .

وعُني بها أيضاً المفسّرون واعتمدوا عليها أساساً لفهم النص القرآني إذ بموجبها يوجّه النحو وأساليب التعبير الأخرى ، وهي في كل ذلك لا تأتي مُنفصِلة ، بل تُدرَس في ضمن التفسير العام للقرآن(4) .

 كما عُني بها البلاغيون ، وجَعلوها عِلماً قائماً بنفسه سمّوه علم المعاني ، الذي يشكّل مع علمي البيان والبديع العلوم الأساس للبلاغة ، فدرَسوا علم المعاني بتفصيل وتشعّبوا في ذكر المعاني المَجازية التي تخرُج إليها الأساليب النحويّة الأصيلة من أمرٍ واستفهامٍ ونداءٍ ونهيٍ وغيرِ ذلك(5) .

وحَظيت الدلالة النحويّة بعناية الأصوليين أيضاً ؛ لأنّها من الأُسس التي يعتمدونها في الوصول إلى الأحكام الشرعية ؛إذ إنّ علم الأصول ((مُرتبط بتوجيه الترتيب اللفظي وبيان دلالته التي تختلف من تركيب إلى آخر ، وكم من المَسائل الشرعيّة التي يختلف الحُكم فيها تبعاً لاختلاف التركيب ومَدلوله))(6) .

ومن العلماء المعنيين بالدلالة النحويّة الطوسي الذي كان أصولياً ومفسّراً رائداً في زمنه وزمن لاحقيه ، ولا تزال كتُبه حتى الآن منارَ الباحثين ومدارَ درس الطالبين .

وقد تجلّت عنايته بها في عدّة جوانب جعلها البحث على أربعة مباحث : الأوّل في معاني الكلام ، والثاني في دَلالة الجُملة وعَوارضها ، والثالث في دَلالة الإعراب وما يترتّب عليه من تغيّر في الدلالات ، والرابع في دَلالة الحروف بأنواعها .

المبحث الأول 

دلالـة معانـي الكـلام
يقسّم الكلام تبَعاً لمعناه على قسمين : الخبر والإنشاء. قال الخطيب القزويني : (( وَوَجه الحَصْر أنّ الكلام : إمّا خبرٌ يكون أو إنشاء ؛ لأنّه إمّا أن يكون لنسبتِه خارجٌ تُطابقه أو لا تُطابقه ، أو لا يكون لها خارج ...)) (1) .

ولكلٍّ من هذين القسمين دلالتُه الخاصّة التي يَمتاز بها مِن الآخر ، غير أنّهما يتبادلان المَواقع ، فيَخرُج الخبر إلى الإنشاء أو العكس ، إذا اقتضى ذلك السياق وأعانَتْ عليه القرائن المُحيطة بالنصّ(2) 
والتبادل بين الدَلالتين فرعٌ باسق من تناسب النظم القرآني وروعة الإعجاز ، وقد يكون ذلك التناسب بيّناً باهراً ، وقد يأتي بخَفاء لا يُدرِكه إلا ذهنٌ لمّاح وقّاد . وهو وسيلة من وسائل تعدّد معاني النصّ الواحد فلو ((تأمّلتَ لوجدتَ الحقيقة المعنويّة والنفسيّة المعبّر عنها بلفظ الإنشاء غير الحقيقة المعنويّة المعبر عنها بلفظ الخبر))(3) . 
أولاً : الخبــر :
هو كلام يَحتمل الصِدْق والكَذِب(4) ، والصدق : هو مُطابقة النسبة الكلاميّة المفهومة من الخبر للنسبة الخارجيّة الظاهرة في الواقع الحقيقي ، أمّا الكذب: فهو عدم مُطابقة الكلام لواقع الحال(5). أمّا الإنشاء : فهو ما لم يحتمل الصدق والكذب ؛ لأنّه كلام يُنشئه المُتكلم من ذات نفسه ، ولا يُشترط فيه أن يكون له نسبة خارجيّة تطابقه أو لا تطابقه .

وبمعنى آخر فإنّ الخبرَ : ((نقلُ حقيقةٍ أو معلومةٍ يقفُ عليها المتكلم أو المنشئ ، فيعبّرُ عنها لينقلَها لمَن يُلقي إليه الكلام ،وهذا المُتلقي يستطيع أن يُحقّق منها صدقاً وكذباً لو أراد ؛لأنّ لها وجوداً في خارج كلام المتكلّم، وأنّه هو الذي ينشئه ، فلا يستطيع المُتلقي أن يصل إليه إلا إذا أنشأ المتكلّم لينقله إليه))(6) ، ولذلك وُصِفَت الجملة الإنشائيّة بأنّها موجِدة لمعناها ، والخبريّة بأنها حاكِيَة عنه(7) .

وقد وقف الطوسي عند الخَبر وعَدّه ((أصْلاً للجُمل))(1) ، وفرّق بينه وبين الإنشاء مبيّناً أنّ المُخبِر يدلّ في الخبر((على كَوْن المُخبَر به ، وليس كذلك الأمر والنهي والاستخبار ؛ لأنّه لايدلّ على كون المَدلول عليه))(2) ، إذ يدلّ الخبر على وجود المُخبر به في الواقع الخارجي ، وليس كذلك الإنشاء . 

وأشار إلى أنّ التغايُر المعنوي بين أسلوبَيْ الخبر والإنشاء ، سَببٌ في التغايُر اللفظي بينهما ، إذ يؤكَّد الخبر بأبلغ التأكيد وهو القَسَم ، على حين لايحتاج الإنشاء إلى ذلك بل يُكتفى فيه بنون التوكيد(3) . وإنّما كان ذلك لأنّ الخبرَ يَحتمِل الصدق والكذب ، فلا بدّ من توكيده لتمكّن المعنى في نفس المخاطَب ، ولذلك استُعملَت معه أساليب توكيد مختلفة مثل ( إنّ وأنّ ) ، والقَسَم ، ولام الابتداء ، على حين لايحتاج الإنشاء إلى ذلك لعدم احتماله الصِدق والكَذب ، فجيء بأخفّ الأدوات توكيداً ـ وهي النون ـ لتثبيت المعنى . 

أغراض الخبـر :
يُلقي المتكلّم خبرَه وفي نفسهِ أحد الغَرضَين الآتيين(4):

1 ـ إبلاغ المخاطَب حُكْماً ما ، يكون خالي الذهن منه ، ويُسمّى هذا الغَرضُ فائدةَ الخبر .

2 ـ لزوم إفادة المخاطَب العالِم بالحُكْم ، ولكنّه إمّا شاكٌّ به أو منكرٌ ، فيُدخل المتكلّم على  

      خبره ما يُزيل هذا الشكَّ ويَردّ ذلك الإنكار ، ويُسمّى هذا الغرض حينئذ لازمَ الفائدة .

وقد أشار الطوسي إلى أنّ الخبر قد يُلقى على مَن هو عالمٌ به غير خالي الذهن منه ولاشاكٌّ فيه أو منكرٌ له ، وذلك حين يكون كالعلّة لِما بَعده ، فحين فسّر قوله تعالى على لسان نوح ـ عليه السلام ـ : ( رَبِّ إنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ( فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحَاً([الشعراء: 117ـ118]، علّل إخبار نوح ربّه بأن قومه قد كذّبوه مع عِلْم الله بذلك ؛(( لأنّه كالعلّة فيما جاء بعده ، فكأنّه قال: (افْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحَاً(؛ لأنّهم كذّبوني ، إلا أنّه جاء بصيغة الخبر دون صيغة العلّة ، وإذا كان على معنى العلّة حَسُن أن يأتي بما يعلَمُه المتكلّم والمخاطَب ))(5). فليس المقصود إخبار الله تعالى بالتكذيب ؛ لأنّه عالِم بذلك بلاشكّ ، ولكنّ المراد تبيين علّة دعاء نوح على قومه الذين كذّبوه ، فأراد : إنّي لا أدعوكَ لِما آذَوْني ؛ وإنّما أدعوكَ لأجلكَ وأجل دينكَ وإثباتِ صدقِ وحيكَ ورسالتكَ(6) .

ومن النصوص السابقة يتبيّن أنّ الطوسي يُعطي للمُتكلّم والمخاطَب أهميّة بالغة في توجيه الخبَر والغَرض منه ، إذ يَربط تَنوّع الخبر بتنَوّع حال المخاطَب ، وهي إمّا الجهل بالخبَر أو الشكّ فيه أو الإنكار له ، وما خَرَج عن هذه الأحوال يَجدُ له تعليلاً يُناسبه ، وهو في ذلك  يسير على خطى سابقيه من علماء العربيّة الأوائل الذين أوْلوا هذا الجانب اهتماماً كبيراً ، وأشاروا في دراستهم النحويّة والبلاغيّة إلى أنّ كثيراً من الأحكام النحويّة تكون استجابةً لحـال المخاطَب ، وفسّروا كثيراً من الاستعمالات اللغويّة وطرائق بناء الجُملة العربيةّ وحالات الإعراب المُختلفة تبَعاً لِما يكون عليه المخاطَب وأكّدوا ضرورةَ مُراعاة الأحوال المُحيطة به(1)   فكانوا بذلك قادرين على فَهم البِنية العميقة للتركيب النحوي(2) .

وقد لقي موضوع مُراعاة المُخاطَب في صياغة الكلام عنايةً لدى المُحدثين أيضاً ، وفي ذلك يرى د. مهدي المخزومي أنّ فهمَ الجُملة يتوّقف على حال المُتكلم والمخاطَب ، لأنّها ((خاضِعة لمُناسبات القَول وللعَلاقة بين المُتكلّم والمُخاطَب ولا يتمّ التفاهم في أيّ لغة إلا إذا روعيَت تلك المُناسبات ، وأخذت العَلاقة بين أصحابها بنظر الاعتبار ، ولكن لايكون الكلام مفيداً ولا الخبر مؤدّياً غرضَه ما لم يكن حال المُخاطَب مَلحوظاً ليقعَ الكلام في نفس المُخاطَب موقع الاحتفاء والقَبول))(3) .

دلالـة الخبـر:
ومن مَظاهر عناية الطوسي بدَلالات مَعاني الكلام تنبيهه على خروج الخبر عن دَلالته الأصلية إلى دَلالات أخرى مُكتسبة يَفرِضها السياق ووَاقع الحال والظروف المُحيطة بكلّ من المُتكلّم والمُخاطَب ، وقد حفِلَت الآيات القرآنية بالكثير من تلك الدَلالات التي أشار إليها في عدّة مواضع  من تفسيره ، من ذلك :

(1) دلالة الخبر على الأمر :
وذلك في قوله تعالى :(  وإِن يَكُن مِنكُم عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ( [الأنفال : 65] فالكلام : ((وإن كانَ بلفظ الخبر ، فالمُراد به الأمر))(4) ، ومعناه يدلّ على وجوب ثَبات المؤمن الواحد لعشرة كفّار في القتال ، فضلاً عن ذلك فإنّ الدَلالة الشرطيّة ماثلة في هذا الخبر ، لأنّ الشرط أحياناً لا يُراد به الإخبار المُتضمّن تعلّق شيءٍ بشيءٍ ، وإنمّا قد يُراد به الأمرَ بمَضمونه ، كأنّه قد قال : التزِموا هذا واثبُتوا واصبِروا . والدليل على إرادة الأمر في هذه الآية قوله تعالى بعدها: ( الْئَنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنَّ فِيْكُمْ ضَعْفَاً فَإِن يَكُن مِنكُمْ مِّاْئَةٌ صَابِرَةٌ يًغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ( [الأنفال : 66] إذ ، نَسخَت هذه الآية حُكْم التي سبقتها ؛ لأنّ الله عَلمِ أنّ فيها إجهاداً وكُلفةً على المسلمين ، وتغيّرت المصلحة في ذلك ، فنقلَهم إلى وجوب ثبات الواحد لاثنين من الكفّار فخفّف ذلك عنهم(1) .

وخروج الخبر إلى الأمر من الأساليب التعبيريّة التي عرَفها عُلماء العربية ، وأشار إليه غير واحد منهم(2) ، وعلّله الزمخشري بأنّه : ((تأكيد للأمر بأنّه ممّا يجب أن يُتلقّى بالمُسارعة إلى امتثاله))(3) .

 (2) دلالة الخبر على الإلزام :
ومن ذلك قولـه تعـالى على لسـان إبراهيـم ـ عليـه السلام ـ في شأن تكسير الأصنام: ( بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا  ([الأنبياء: 63] ، فقد خرج الكلام ((مَخرَج الخبر ، وليس بخَبر، وإنمّا هو إلزامٌ دلَّ على تـلك الحال ،كأنّه قـال : بل ما تُنكِرون فعـلَهُ كبيرُهم هذا ...))(4) .

والإلزام إثبات الحُكم والأمر على المُخاطَب(5) ، ويأتي على عدّة صيغ  فتارةً بالسؤال ، وتارةً بلفظ الخبر(6) ، ومعناه في الآية : أنّ من اعتقد وآمن بعبادة هذه الأصنام يلزَمه أن يُثبِت لها فِعلاً ، فإلهكم هو الذي كسّر الآلهة لأنّ غير الإله لا يقدِر على فِعل ذلك(7) .

(3) دَلالة الخبر على التَقريع والتَوبيخ : 
ومن ذلك قوله تعالى في خطاب المُكذّبين والمُعاندين: (هَذا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ( [المطفّفين: 17] قال الطوسي : ((يُقال لهم على وَجه التَقريع والتَبكيت : هذا الذي فعلَ بِكم من العِقاب (هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذْبُونَ( في دار التكليف ، وإنما سُمّي مثل هذا الخطاب تَقريعاً ؛ لأنّه خبر بما يَقرَع بشدّة الغمّ على وجه الذمّ ، فكلّ خبر على هذا الوصف فهو تقريع وتوبيخ))(1) . وهو ما ذهبَ إليه غير واحد من المفسّرين(2) .

والتَقْريع هو التَأنيب واللوْم(3)، أمّا التَوبيخ فهو التَهديد والتَأنيب واللَوم(4) ، وهما مَعنيان مُتقاربان يدلاّن على الوَعيد والتَهديد ، ولذا ورَدا مُتلازمين لدى الطوسي في كثيرٍ من وصفه للمعاني الثواني .

(4) دَلالة الخبر على التهديد : 
ومن ذلك قوله تعالى: (إنَّ إلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى( [العَلَق : 8] ، فقد جاء الكلام على وَجه التَهديد للإنسان العاصي ، والتَحذير للطاغي من عاقبة الطغيان ، والتَذكير له بأنّ مرجعه إلى الله يُحاسبه ويُجازيه على أفعاله(5) .

(5) دَلالة الخبر على الدعاء : 
ذكرَ الطوسي أنّ الكلام قد يأتي على صيغة الخَبر  ويُراد به الدعاء ، في نحو قولك : غفرَ الله لهُ(6) ، وفسّر قوله تعالى على لسان يوسف ـ عليه السلام ـ : في خطابه لأخوته (قَالَ لاَ تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمْ الرَّحِمِينَ( [يوسف : 92] ، مُبيّناً أنّ المُراد بقوله (يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ( الدعاء لهم بالمَغفرة(7) . وهو المعنى الذي اتّفق عليه أغلب النُحاة والمفسّرين(8) .

ويفسّر هذا الأسلوب على أنّه من باب التفاؤل وإدخال السرور على المُخاطَب ، وعُدلَ فيه عن صيغة الأمر إلى المضارع للدَلالة على تحقّق الوقوع تفاؤلاً(9) .

وفي التبيان إشارات أخرى إلى معانٍ إضافية خرَج لها الخبر في القرآن الكريم(10) ، تؤكّد أنّ الطوسي مُدركٌ تماماً أنّ التعبير القرآني الواحد يحتمل أكثر من دلالة ، وأنّ هذا سمة عامّة في كلام العرب . وهو ما أيّدته النظرية التوليدية والتحويلية الحديثة التي قال بها تشومسكي ، إذ تُمثّل دلالة الخبر الأصلية البِنية السطحيّة للجملة ، أمّا المعاني الإضافية التي خرَج إليها، فهي البِنى العميقة المتولّدة عن الخبر الأصلي ، والتي تتحدد تبعـاً لمقتضى الحال والسياق العام . ويتضّح ذلك في المخطط الآتي :

البنية السطحية(الخبر)
     البنية العميقة(معانٍ أخر)

إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين 
الأمر:ليغلبْ كلّ واحد منكم عشرة مقاتلين 

بل فعله كبيرهم هذا 
الإلزام : عبادتكم لهذا الصنم تلزم ثبوت الفعل له .

هذا الذي كنتم به تكذبون 
التقريع والتوبيخ : لم كذبتم بما أنزل عليكم؟ .

إنّ إلى ربّك الرُجعى 
التهديد : إنّ مَرجِعك إلى الله فيحاسبك على أفعالك . 

غفر الله لك ، ويغفر الله لكم
الدعاء : اللهم اغفر له .

المعاني الداخلة على الخبر :
 تطرّق الطوسي لطائفة من الأساليب النحوية التي تَعرِض للخبر ، فتدخُل على الجملة الخبريّة لدلالة معنويّة ، أهمّها : التَوْكيد والقَصْر ، اللذان يُعدّان من أساليب التحويل المهمّة لبِنية الجُملة العربيّة ، وسيقف البحث عند كلٍّ منهما بإيجاز وكما هو آتٍ : 

(1)  التوكيــد :

وهو تمكين المعنى في نفس المخاطَب وتقوية أمره(1) ، يدخل على الخبر أكثر ممّا هو في الإنشاء ، لاحتمال الأوّل الصدق والكذب ، فيأتي التوكيد لتحقيق صدقهِ وإزالة الشكّ فيه . 

وقد ذكر الطوسي عدّة أساليب  للتوكيد هي : 

أ ـ لام الابتــداء : وهي لام مَفتوحة مُهمَلة تدخلُ على المبتدأ ، فتقطعُ ما قبلها أنْ يعملَ فيما بعدها ، ولها صدر الكلام غالباً. وظيفتها توكيد الجملة المثبتة وإزالة الشكّ عنها ، نحو : قد علمتُ لَزيدٌ خيرٌ منكَ(4) .

ب ـ إنّ  وأنّ  : وهما من الحروف المشبّهة بالفعل تدخلُ على المبتدأ فتؤكِّده فيكون الكلام كأنّه مكرّر مرّتين ، وإذا اجتمعت مع لام الابتداء ((زُحلِقَت اللامُ إلى الخبر لئلاّ يَجتمع تأكيدان على كلمةٍ واحدةٍ))(5)، وذلك لأنّ (إنّ) عاملةٌ تنصب المبتدأ وترفع الخبر، ولام الابتداء غير عاملةٍ ، فقُدِّم العامل على غير العامل(6)، إذ لا تفقد اللام دَلالتها على التوكيد بتأخيرها. وهذا ما ثبتَ لدى سابقيه ولاحقيه من النحاة(7).

ت ـ التوكيـد المعنـوي : مثل : جميع وأجمع وكلّ ونفس وعين ، ومن ذلك قوله تعالى : (أُوْلَئِكَ عَلِيْهِمْ لَعْنَةُ اللهُ وَالْمَلَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ( [البقرة :161] إذ بينّ الشيخ  دلالة التأكيد بـ(أجمعين) فقال : ((ليرتفعَ الاحتمالُ والإبهامُ قبل أن يُنظَر في تحقيق الاستدلال ، ولهذا لم يُجِزْ الأخفش : رأيتُ أحدَ الرجُلين كِليْهما ، وأجازَ رأيتُهما كِليْهما ؛ لأنّك إذا ذكرتَ الحُكْم مَقروناً بالدليل عليه أزَلْتَ الإبْهام للفَساد ، وإذا ذكرتَ الحُكْم وحدَه ، فقد يُتوَّهَم عليك الغلَطُ في المَقْصَد ، بقولك :أحد الرجلين ، ولمّا ذكرتَ التثنيةَ وذكرتَ أحداً ، كُنتَ بمنزِلة مَن ذكَرَ الحُكْم والدليلَ عليه ، فأمّا ذِكْر التثنيةِ في: رأيتُهما ، فبمَنزِلة ذِكرِ الحُكْم وحدِه ...))(1) .

و(أجمع) من ألفاظ الإحاطَة ، تُستعمل للتوكيد بمعنى (كلّ) وهي تُشير إلى العموم والشُمول(2) .

ث ـ التوكيد بالحال والصفة والمصدر : فمثال الحال قولُه تعالى: (يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً( [البقرة : 208] ، إذ وردت (كافّة) بمعنى جميعاً منصوبة على أنّها حال الضمير المُتّصل العائِد على المؤمنين(3) ، ومثال الصِفة المؤكِّدة قولـُه تعالى :  ( وَقَالَ اللهُ لاَ تَتَّخِذُواْ إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِدٌ … ( [النحل : 51] ، فقد عدّ الطوسي مجيء (اثنين) و(واحد) في الآية وَصفاً لما قبلَها وتأكيداً له(4) .

ومثالُ المصدر قولُه تعالى:  (وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيْمَاً( [النساء : 164] وقولُه: (وَأرسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً( [النساء : 79] ، فقد ورد المصدران (تكليماً) و(رسولاً) لتأكيد وُقوعِ الفِعلين على الحقيقة(5) .

ج ـ التوكيد بزيادة حروف(الباء،ومِن،وإنْ،وأنْ،وما،ولا) : ومثاله قولُه تعالى: (وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا( [النساء : 55] ، فقد ذكر  الطوسي أنّ (الباء) هنا زائدة ((لتأكيد الاختصاص ؛ لأنّه يتعلّق به من وَجهين : وَجه الفعل في (كفى جهنم) ، كقولكَ : كفى الله ، للدلالة على أنّ الكفاية تُضافُ إليه من أوْكَد الوُجوه ، وهو وَجه الفِعل ووَجه المَصدر))(6)  . وهذه الزيادة غالبة ،  ، وهي لدى الفرّاء دالّة على التعجب(7)، لكنّها لدى الزجاج تفيد التوكيد وتحمل دلالة الأمر، والمعنى : اكتفوا بنار جهنّم وشدّة توقّدها(1) . وأخذ بهذا القول ابن قيم الجوزية(2) ، كما استحسنه ابن هشام وعدّ دخول الباء هنا الغالب في الاستعمال(3). 

   وتزاد (الباء) في عدّة مواضع للتوكيد ، فقد تدخل على المبتدأ ، نحو: بحَسبك رغيفٌ ، وقد تدخل على المفعول به ، نحو قوله تعالى: (وَلاتُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهلُكَةِ( [البقرة :195] . وتُزاد أيضاً في خبر (ما) و(ليس) النافيتين ، وخبر (كان) المنفية(4) .

وقد يكون التوكيد بزيادة (ما) نحو قوله تعالى: (عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَدِمِينَ ( [المؤمنون : 40] ، إذ أفادَتْ (ما) : ((التأكيد لتمكين المعنى في النفس فيَجري مَجرى التكرير))(5) . وعدّها القُرطبي عَماداً للكلام في دَلالته على التوكيد(6) ، إذ يتجسّد المعنى بها ويتوثّق .

و(ما) اسم لغير العاقل ، لكنّها تَرِد حرفاً في عدّة مواضع  ، منها : وقوعها بعد حروف الجرّ، نحو: بما ،وعمّا ،وممّا(7).

 (2) القصــر : وهو(( بِنية الكلام على تقَليل اللفظ وتَكثير المعنى من غير حذف))(8) وهو أيضاً تخصيص شيءٍ بشيءٍ بطريقٍ مَخصوص(9) ، ويكون بأربع طرائق : النفي والاستثناء ، وإدخال (إنّما) ، والتقديم لما حقّه التأخير ، والعطف بـ (لا ،وبل ،ولكن) . وقد سمّاه  الطوسي الاختصاص(10) ، وهو لديه يأتي بطريقتين :

أ ـ إدخال إنّما على الخبر : ومعنى (إنّما) لديـه ((اختصاص مـا ذكر لمعنىً دون غيره))(11) ، وفائدتها: ((إثبـات الشيء ونفي مــا سواه))(12) ، ونسبَ ذلك لطائفةٍ من علماء اللغة الأوائل(13) .

وعلّل إفادتها هذا المعنى بـ ((أنّها لمّا كانت (إنّ) للتأكيد ثم ضُمّ إليها (ما) للتأكيد أيضاً ، أكَّدت (إنّ) من جهة التحقيق للشيء ، وأكَّدت (ما) من جهة نفي ما عداه ، فكأنّك إذا قلتَ: إنّي بَشَر ، فالمعنى: أنا بَشَر على الحقيقة ، فإذا قلت:إنّما أنا بشر، فقد ضممتٌ إلى هذا القول : ما أنا إلاّ بَشَر))(1) . وفي هذا قصرٌ الموصوف على الصفة ، أي: إنّ هذا الموصوف ليس له إلاّ هذه الصفة التي يختصّ بها وتميّزه من سواه من المَخلوقات .

وكذلك إذ قال القائل : ((إنّما لك عندي دِرْهم ، فُهِمَ منه نَفْي ما زادَ عليه ، وقامَ مقام قولهِ : ليس لك عندي إلاّ درهم ، ولذلك يقولون : إنّما النحاة المُدقّقون البصريون ، يريدون نفيَ التدقيق عن غيرِهم ، ومثلهُ قولهُم : إنّما السَخاء سَخاء حاتَم ، يريدون نفيَ السَخاء عن غيرِه))(2) . وفي هذا قصر الصفة على الموصوف ، أي: إنّ هذه الصفة مُقتصرة على (حاتَم) فلا أحدَ سواه يتّصف بها كما اتّصف هو بها .

ومن أمثلته قولُه تعالى : (إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ ( [لنحل : 51] إذ بيّن الطوسي دلالة (إنّما) على القَصْر فقال : ((أخبرَ أنَّه إله واحد لا أكثرَ منه ؛ لأنّ لفظة (إنّما) تُفيد ثبوت الإله الواحد ، ونفي ما زادَ عليه))(3) فقد قَصَر صفة التوحيد على (الله) الواحد الأحَد الذي لا تَجوز الألُوهية إلاّ له .

ومنه أيضاً قولُه تعالى  : (إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا( [الأنعام :156] ، فقد خصّ طائفتي اليهود والنصارى ((بالذِكر  لشُهرَتهما وظُهور أمرِهما))(4) . وقولُه : (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءامَنُواْ الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ( [المائدة : 55] فقد أفادت (إنّما) تخصيص الوِلاية(5) .

ب ـ النفي وأداة الاستثناء (إلاّ): قال : ((وإلاّ حقيقتها الاستثناء ، ومعنى ذلك الاختصاص بالشيء دون غيره . كقولك :جاءني القومُ إلاّ زيداً ، فقد اختصصتَ زيداً بأنّه لم يجئ ، وإذا قلت : ما جاءني إلاّ زيدٌ ، فقد اختصصت زيداً بأنّه جاء ، وإذا قلت: ما جاءني زيدٌ إلا راكباً ، فقد اختصَصْته بهذه الحال دون غيرها من المَشي والعدو ، وما أشبَهَ ذلك))(1) . وقد نسبَ الزركشي قول الطوسي هذا بنصّه إلى الرمّاني(2) ، وهو من المصادر المهمّة التي استقى الطوسي منها علمَه ، سواءً من تفسيره الشهير أم من كتبه اللغوية والبلاغية .

والظاهر من كلام الشيخ أنّه لا يفرق بين القصر بـ(إنّما) والقصر بـ(إلاّ) ، إذ يفسّر الأوّل بالثاني ، وهو ما قاله الزجاج(3) . غير أنّ علماء البلاغة فرّقوا بينهما ، فقد خصّ عبد القاهر الجرجاني (إنّما) بخِطاب المُخاطَب غير المُنكِر ولا الشاكّ في الخبر ، في نحو قولك : إنّما هو أخوك ، لِمَن تريد أن تنبّهَه إلى حقّ أخيهِ عليه، على حين يُستعمل (النفي والاستثناء) مع الخبر الذي يُنكَره المُخاطَب أو يشكّ فيه نحو قولك:  ما هو إلاّ مُصيب لَمَن أنكرَ صوابَ القول(4) .

ويرى الدكتور مهدي المخزومي أنّ الاستثناء المفرَّغ نوعٌ من القَصر ، ونفى دَلالتَه على الاستثناء أصلاً ، إذ عدّ (إلا) أداة قَصْر؛ لأنّها سُبقَت بنَفي ، ولذا يُفضّل تسمية هذا الأسلوب بالقَصر بـ(إلا)(5)، وتابعه في ذلك المحدثون ، بدليل تطابق دلالة الأسلوبين ، فهما بمثابة ظاهر الشيء وباطنه(6)  .

ثانيـاً : الإنشــاء
وهو الكلام الذي لا يَحتمل الصِدق والكَذب(1) ؛ لأنّه ليس لنِسبَتِه خارِجٌ تُطابقُه أو لا تُطابقُه(2) ، فهو لا يُفيد المُخاطَب إعْلامَه بأَمرٍ قديمٍ في زمانٍ مَضى ، أو في زمانٍ دائمٍ ، أو سيتمُّ في زمانٍ آتٍ(3) . وهو على قسمين(4) : 

أولُهما : الطَلَبي : الذي يَستدعي مَطلوباً غيرَ حاصِل وقتَ الطَلَب ، ويَشملُ صِيَغ الأمر والنهي والاستفهام والنداء .

الآخر : غير الطَلَبي: الذي لا يَستدعي ، وله عدّة صِيَغ ، منها: أفعال المَدح والذَمّ وصيغ التَرَجّي  والتَعجُّب .

(1) الإنشـاء الطَلَبـي : 
وهو مَحطُّ عناية النحاة والبلاغيين أكثر من غير الطلبي ؛ لتَنوّع دَلالاته وخُروجها من مُقتَضى ظواهرِها إلى دَلالات أُخرى يَقتَضيها السياق والمَقام . 

وقد عُني به أيضاً الطوسي فوقفَ عند أساليبِه مفسّراً ومحلّلاً ومعلّلاً ، فزَخرَ مُؤلَّفه بمادةٍ دَلاليّة غزيرة في هذا الميدان . وسيقف البحث عند نماذج للأساليب التي تناولها وأشارَ إلى معانيها الإضافيّة ، إذ يَقصُر المّقام عن استيفائِها واستقصائِها كلِّها .

أ ـ دَلالـة الأمـر :

وهو طَلَب حُصول الفعل على جِهَة الاستعلاء ،بمعنى: أنّ الأمر أعلى مَقاماً من المَأمور ، ويأتي بدَلالته الحقيقيّة على أربع صيغٍ(5) : فِعْل الأمر نحو : اصْنَع ، والفِعل المضارع المُقتَرن بلام الأمر نحو: وَلْيَكْتُبْ. واسم فِعْل الأمر نحو(عَلَيْكُمْ أنْفُسَكُمْ([المائدة: 105] والمَصدر النائِب عن فِعْل الأمر نحو : (وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَاً( [النساء : 36] .

وقد نبّه الطوسي على أنّ الأمر في حقيقته يكونُ طَلَباً للفِعل على سَبيل الإيجاب(6) ، أي الوُجوب واللزوم ، وإنّما يكونُ ذلك بتأويل الأمْر على حقيقتِهِ القطعيّة من غيرِ تأويلٍ بمعنى آخر ، وأجازَ خروجَه عن أصلِه إلى النَدْب الذي هو دون الوُجوب(1) ؛ وذلك إذا استجدّتْ قرائنُ سياقيّة استَدْعتْ خروجَ الأمر إلى معنىً آخر .

فحين فسّر قوله تعالى :( فَانْكِحُواْ مَاطَابَ لَكُم مِّن النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ( [النساء :3] قال : ((مَن استدلَّ بقولِه (فَانْكِحوا) على وُجوب التَزويج من حيث أنّ الأمر يقتَضي الإيجاب فقد أَخْطأَ ؛ لأنَّ ظاهِر الأمر وإن اقتَضى الإيجاب فقد يَنصَرِف عنه بدليلٍ ،وقد قامَ الدليل على أنّ الأمر ليس بواجِب…))(2)فهو لديه مَندوبٌ لاواجِب،وهو كذلك لدى غيره مِن المفسّرين(3) .

ومن الدَلالات الأخرى التي يخرُج إليها الأمر : 

1ـ الدعــاء : وقد فرّق الطوسي بين الأمرِ والدعاءِ على أساس ماهيةّ المُخاطَب ومنزِلَتِه فقال : ((والفَرق بينَ الدعاء إلى الفعل وبين الأمر به ، أنّ الأمَر فيه تَرغيب في الفِعل المَأمور به ويقتَضي الرُتْبة ، وهي أن يكونَ إلى مَن دونَه ، وليس كذلك الدعاء ؛ لأنّه يَصحُّ ممّن هو دون ذلك))(4) ، وقال أيضاً : ((الدعاء طلب الفعل من المَدعوّ ، وصيغتُه صيغةُ الأمر إلاّ أنّ الدعاء لمَن فَوقَك والأمر لمَن دونَك))(5) . وهو قولُ المبرّد(6) وابن خالويه(7) وغيرهما(8) .

ومن أمثلته قوله  تعالى : (رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ( [البقرة : 201] وقوله : (رَبَّنَآ فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ( [آل عمران : 193].

ويفرّق النحاة والبلاغيون(9) بين الأمر والدعاء بحُسبان أنّ مَناطَ الأوّل هو الاستعلاء ومَناطَ الثاني هو التضَرّع والخُضوع .

2ـ الإباحـة : وهي : الأِذْن بإتيان الفِعل كيفَ شاءَ الفاعِل(10) . ومن أمثلتها قوله تعالى: (كُلُواْ مِنْ طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ( [البقرة : 172]، وقوله: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ( [المائدة :2]، فكلا الآيتين صورتُها صورةُ الأمرِ ومَعناها الإباحةُ(1)، أو الإذْنُ(2)، إذ أباحَ لهم أن يأكُلوا من حَلال ما رَزَقهُم ، وأن يَصْطادوا بعد التَحلُّل من الإحرام .

3ـ المُداوَمة والاستِمرار : وهي طَلب دَوام الفِعل والمُواظَبة عليه(3) . وقد أشارَ إليها الطوسي في تفسير قوله تعالى ( اهْدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ([الفاتحة:6]، إذ قال ((ويجوز أن يكون المُراد استمرار التَكليف والتَعريض للثواب ، لأنّ إدامتَه ليستْ بواجِبة بل هو تفضّل مَحْض جازَ أن يُرغَب فيه بالدعاء ))(4) . وقال بهذه الدَلالة غيرُ واحد من المفسّرين(5).

ومنه أيضاً قوله تعالى ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَبِ الَّذِي نزّل عَلى رَسولِهِ والكتابِ الذي أُنَزَّلَ مِنْ قَبْلُ … ([النساء : 136 ]، فالخِطاب ((لجميع المؤمنين الذين هم مؤمنون على الحقيقة ظاهِراً أو باطِناً ، أمرَهُم الله تعالى بأنْ يُؤمنوا به في المستقبل وأنْ يَستديموا الإيمان ، ولايَنتقلوا عنه ؛ لأنّ الإيمان الذي هو التَصديق لايبقى ، وإنّما يستمر بأن يُجدّده الإنسان حالاً بعد حال))(6) ، وهذا رأي الزجّاج(7) ، والزمخشري(8) ، والرازي(9).

 4 ـ التحدّي والتعجيز: وهو إظهار ضَعف المُخاطَب وعدم قُدرته على أداءِ الفِعل المَطلوب منه(10). ومثاله قوله تعالى :( فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَتٍ( [هود : 13] ، وقوله (فَأتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثلِهِ( [البقرة : 23] . ففي هذه الآيات يأمُر المتكلّم المُخاطَب بفعل يعجز عن أدائِه إظهاراً لخَسارته وتحديّاً له على وَجه اليقين ، إذ يتحدّى الله عزَّ وجلَّ الكفّار المُعاندين بأن يأتوا بعشر سُوَر من القرآن من تأليفهم(11) ، وحين ثبتَ عجزَهم ، تحدّاهم بسورة واحدة(12).

وكذلك يتحدّى موسى ـ عليه السلام ـ السَحَرة بأن يَفعلوا ما يَستطيع هو فِعْله(1) ، وهذا ما أشارَ إليه طائفة من المفسّرين(2) .

5ـ التَيئيـس : وهو انقطاع الأمَل والرَجاء في حُدوث الفِعل . ومنه قوله تعالى: (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أو لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتًغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ( [التوبة : 80] ، فقد جاء الكلام على (( صيغة الأمر والمُراد به المبالغة في الإياس من المغفرة ، لأنّه لو طَلَبها طِلْبَة المَأمور بها ،أ و تركَها تركَ المَنهيِّ عنها، لكان ذلك سَواءٌ في أنّ الله لا يفعلها))(3).

وقد اختلف العلماء في تأويل هذه الآية ، فهي لدى الزمخشري(4) خارجة إلى معنى الخبر والشرط معاً . على حين رجّح القرطبي(5) دلالتها على التيئيس بدليل قرينة السياق اللفظي المتمثّلة بقوله تعالى : (فلن يغفر الله لهم) . 

وهنـاك دَلالات أخرى يخرُج إليها الأمر أشارَ إليها الطوسي مثل : الخبر(6) في قوله تعالى : ( قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ  ([الأعراف : 166] ، والشرط(7) في قوله تعالى  (قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنينَ( [التوبة : 14] ، والتعجُّب(8) في قوله تعالى(: أسْمِعْ بِهِمْ وَأبْصِرْ( [مريم : 38] ، والإلزام(9)  في قوله تعالى :( فَأتُواْ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ( [ يونس:38 ] ، والترغيب (10) في قوله تعالى : (فَكَاتِبُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرَاً وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللهِ الَّذِي ءَاتَكُمْ( [النور : 33] . 

ب ـ دلالـة النهـي :
 وهو طَلبُ الكَفِّ عن الفِعل على وجه الاستعلاء(1) ، وهو خِلاف الأمر ، فقد فرّق بينهما ابن السراج بقوله : ((إذا قلتَ (قُمْ) إنّما تأمره بأن يكونَ منه قيام ، فإذا نَهَيْتَ فقلتَ : (لا تَقُمْ) فقد أردتَ منه نَفي ذلك ، فكما أنّ (الأمر) يُرادُ به الإيجاب  ، فكذلك (النَهي) يُرادُ به النَفي))(2). وله صيغة واحدة هي المضارع المسبوق بلا الناهية نحو: لا تلعَبْ ، ولا تُفسدْ ، ولا تُهمِلْ .

وقد وقف الطوسي عند هذا الأسلوب ووازّن بينَه وبينَ الأمر من عدة وُجوه أهمّها : 

1ـ إنّهما يَلتقيان في الدَلالة على أكثر من معنىً ، من ذلك دَلالتهما على الزَجْر والتَهديد ، إذ يكون الزَجْر في النَهي لِمَن هو دونَ الناهي(3) .

2ـ فرّق بينهما في المَفهوم ، حين وازَنَ بين قَوْل القائل : انتَهوا مِن شُرْب الخَمر ، وقولُه : لا تَشْرَبوا الخَمر . فالمعنى في القَولين مُختلف ؛ ((لأنّه إذا قال : انتَهوا دلّ على أنّه مُريدٌ لأمر يُنافي شُرْب الخَمر ، وصيغة النَهي إنّما تدلّ على كَراهَة الشُرب ؛ لأنّه قد يَنصرِف عن الشُرب إلى أخذِ أشياءَ مُباحة ، وليس كذلك المَأمور به ؛ لأنّه لا يَنصرِف عنه إلا في مَحذورٍ ، والمَنهي عنه قد يَنصرِف إلى غير مَفروض ))(4) ، بمعنى أنّ النهيَ أبْلغُ في تَرك الخَمر مِن الأمْر بالانتهاء منه ، إذ النَهيُ يوجِب تَركه على سبيل الحُرْمَة ، والثاني لا يُشير إلى حُرْمَته وإنّما إلى وُجوبِ الانتهاء مِنه مع احتِمال العَودة إليه . 

وأشارَ إلى أنّ النهيَ قد يكون عن شيءٍ ويُراد بهِ شيءٌ آخر ، من ذلك قولُه تعالى على لسانِ إبراهيمَ ويعقوبَ ـ عليهِما السلام ـ لأولادِهما: ( فَلاَ تَمُوتُنَّ إلاّ وَأنتُم مُّسْلِمُونَ( [البقرة : 132] . إذ إنّ ظاهر الكلامِ يدلّ على أنّ النهيَ عن المَوت ، ولكنّ المَوت ليس في مَقدور البَشر، فكيفَ يصحُّ أن يُنهى عَنه ؟ أجاب الطوسي عن ذلك فقال: ((اللفظُ وإن كان على لفظِ النَهي ، فما نُهوا عن المَوت، وإنّما نُهوا في الحقيقة عن تَرْك الإسلام ،لئلاّ يُصادفُهم المَوت عليه.وتقديرُه:لاتتعَرّضوا للمَوت على تَرك الإسلام بفِعل الكُفر ، ومثلُه من كلامِ العرب : لا رَأيتُكَ هاهنا ، فالنَهي في اللفظِ للمتكلّم ،وإنّما هو في الحقيقة للمُخاطَب ، فكأنّه قالَ : لاتتعَرّض لأن أراكَ بكونِـك هاهنا … والأصل في هذا أنّ التَعريض لوُقوع  الشيء بمنزلة إيـقاع الشيء ))(1) ، أي إنزال السبَب بمنزلة المُسبِّب(2). وهي الوصيّة التي يوصي بها الأنبياء بَنيهم، والمُراد بها إخلاص العبادة والتَوحيد لله(3) . 

والمعنى عند الزمخشري : ((إظهار أنّ موتَهم لا على حال الثَبات على الإسلام ، موتٌ لا خيرَ فيه ، وأنّه ليس بمَوت السُعَداء ... وتقول في (الأمر) أيضاً : (مُتْ وأنتَ شَهيدٌ) ، وليس مُرادُك الأمر بالمَوت ، ولكنْ بالكَوْن على صِفة الشُهَداء إذا ماتَ ...))(4) ، وذكرَ نظائر في كلام العرب بأُسلوب النَهي هذا ، مثل قولهم : لا تُصَلِّ إلاّ وأنتَ خاشِعٌ ، وقولُهم : لا تُصلِّ  إلاّ في المسجد .

ونَلحَظ في مُوازَنة الطوسي بينَ الأمر والنَهي إشارته إلى أنّ الجُملة الواحدة قد تحتمل معنيين مُختلفين ، أو كما يسميها تشومسكي جملتي نواة مختلفتين(5) ، ويتّضح هذا في المخطّط الآتي : 

                                        الوجوب : لا تشربوا الخمر 

    (1) اترك الخمر              

                                                                    الكراهَة : انتهوا من شرب الخمر 

                                         ترك الموت : أي لا تموتوا إلا وأنتـم مسلمون.     

                                        وهي دلالة غير صحيحة لعدم مطابقتـها الواقع ،   

                                        فالموت ليس في مقدور البشر

        (2) لا تموتُنّ إلا 

           وأنتم مسلمون

                                       ترك الكفر:لتكن نهايتكم على الإسلام ،أي: اتركواالكُفر

                                       والزَموا الإسلام 

ومن الدَلالات التي يَخرُج إليها النَهي أيضاً : 

1ـ الدُعــاء : من ذلك قولُه تعالى : (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أوْ أخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرَاً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ([البقرة : 286] ، الذي جَرى مَجرى الاعتذار(1)، ويُروى أنّه الدعاء والالتماس الذي توجّه به الرسول ـ صلى الله عليـه وآلـه وسلم ـ في ليلةِ الإسراءِ والمِعراج ، وطَلبَ به تَخفيف الحِمْل على أمّتهِ والتَقليل من التَكاليف والتَجاوُز عن الخَطأ والنِسيان(2) .

2ـ التنزيـه : من ذلك قوله تعالى :( وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَاْىْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَاً إِلاّ أن يَشَآءَ اللهُ ([الكهف : 24] . فقد فسّر الطوسي النَهْي هنا بأنّه (( ليس نَهي تَحريم ، وإنّما هو نَهي تنزيهٍ ؛ لأنّه لو لم يَقُل ذلك لَما أثمِ ، بلا خلاف …))(3) . وسمّاه الزمخشري (تأديباً)(4) ، فمن حُسْن الأدَب أن يقول المسلم كلمة : (إن شاء الله) ، عند كلّ عملٍ يَنوي فِعلَه مُستقبلاً ، ففيه التوكّل على الله والاستعانة به والإقرار بمشيئته قبل كلّ شيء . 

3ـ الكَراهـة : من ذلك قوله تعالى :( أُمِرْتُ أنْ أَكُونَ أوَّلَ مَنْ أسْلَمَ ولاَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ( [الأنعام : 14] ، بيَّن الطوسي أنّ النهَي هنا جاء على سبيل الكَراهة ، والمعنى ((أُمِرتُ بذلك ونُهيتُ عن الشِرْك … وإنّما المُراد … أنّه كُرِه مني الشِّرك))(5) ، والتقدير : قيل لي : لاتكونَنَّ من المشركين ، إذ اجتزئ بذِكْر الأمر من ذِكْر القَول ، فقد كان الأمر معلوماً أنّه قول(6) .

ج ـ دَلالة الاستفهام :
هو طَلبُ فَهم شيءٍ لم يَسبق لكَ عِلمٌ به ، باستعمال إحدى أدواته وهي : الهمزة وهل ومَن ومتى وأيّان وأين وأنّى وكيف وكم وأي(7) .

وقد عُني الطوسي بهذا الأسلوب في القرآن وكلام العرب عناية فائقة وسمّاه في بعض المَواضع السؤال(1) ، وفي آخر الاستخبار(2) .

وعرَّف الاستفهام بأنّه : ((طَلَب الإخبار بصيغةٍ مَخصوصةٍ في الكلام))(3) ، وأشارَ إلى أنّه ((يقتَضي الإخبار عمّا يُحتاج إليه))(4) ، وفرّق بينَه وبينَ الخبر ، إذ إنّ ((الاستِفهام مَوْكولٌ إلى بَيان المُجيب والخَبر إلى بَيان المُخبِر))(5). فالمُخاطَب هو الذي يُبيّن المعنى المُستفهَم عنه ، أمّا الخبر فيبيّنه المتكلّم نفسه . 

وفي كلامه إشارةٌ إلى أنّ الاستفهام أصلُه خبر ، وقد صرّح به في أكثر من مَوضع(6) ، وهو ما يُقرّه علم اللغة الحديث(7) ، إذ إنّ الاستفهام في مَفهومِه التَركيبي : تحويلُ تركيبٍ إخباريّ إلى استفسارٍ، باستعمال أدواتٍ خاصّة وتنغيمٍ مُعيّن ، فالجُملة النَواة هي خَبريّة ، وبإضافة إحدى أدوات الاستفهام إليها تحوّلت إلى جملة جديدة .

وذكر الطوسي شيئاً من آداب الاستفهام ، منها أنّ((كلَّ ما يزجُر العَقل عنه ، بما فيه الداعي إلى الفَساد لايجوز السؤال عنه ، كسُؤال الجَدَل لدَفعِ الحقِّ ونُصرَة الباطل ، وكالسُؤال الذي يقتَضي فاحِش الجَواب ؛ لأنّه كالأمر بالقَبيح))(8) .

وبيّن أنّ الدَلالة الأصلية للاستفهام هي الاسترشاد والاستعلام ، كقولكَ : أين زيدٌ ؟ ومَن عندكَ ؟ وعدّه ممّا لا يَجوز على الخالِق تعالى اسمُه(9) . وقد يَخرج إلى دَلالات إضافية يقتَضيها السياق أهمّها : 

1ـ التوبيخ والتقريع : قال : ((هو خَبر في المعنى كقولكَ : ألَمْ أُحْسِن إليكَ فكفَرتَ نِعمَتي ؟ ألَمْ أعطِكَ فجَحَدتَ عَطيّتي؟))(10) ، ومثّل له بقوله تعالى( : ألَمْ أعْهَدْ إِلَيْكُمْ([ياسين : 60] وقوله : (ألَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ( [الأنعام : 130] وقوله : (ألَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ( [المؤمنون :105] ، فالآيات الثلاث وإن خرَجَ الاستفهام فيها إلى التقريع والتوبيخ ، فإنّه إثبات للخَبر المُستفهَم عنه ، والمعنى أنّ (اللهَ عهَدَ إلى  عباده) و (أنّه أرسلَ إليهم رسولاً) و (أنّه بعثَ إليهِم من يَتلو عليهِم آياته) ولكنّ الجَواب على هذه الأسئلة (( لايأتي إلاّ بما يَسوء من القبيح))(1) ؛ لأنّه إقرارٌ بالكُفر والإنكار والعِصيان ، ولذا دخلَ التقريع مع الاستفهام . فضلاً عن ذلك فإنّ دُخول همزَة الاستفهام على حَرف الجَحدِ أو النَفي يُفيد الإثبات والتَقرير(2) ، وقد أشارَ إلى ذلك الطوسي(3) ومثّل له بقوله تعالى :( ألَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَى أن يُحْيي الْمَوْتَى( [القيامة : 40] وقولـه : (ألَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ( [الزمر: 36] . وعدّ هذا الأسلوب أشدَّ مبالغة في المَدح(4) ، وهو كذلك لدى غيرِه من المفسّرين(5) .

2ـ الإخبـار : ومنه قولـه تعالـى( : فَمَنْ أظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبَاً( [الأعراف: 37] إذ بيّن الطوسي أنّ ((المُراد به الإخبار عن عِظَم جُرم مَن يَفتري على الله كذباً ... وإنّما أوْرَد هذا الخَبر بلفظِ الاستفهام ؛ لأنّه أبلَغ برَدِّ  المُخاطَب إلى نفسه مع تحريك النفس له بطريق السؤال))(6) . إذ يُستخلص الجواب من المخاطَب نفسهِ باستجاشة ضميره وبَعثهِ على الإقرار بالخَبر . والمعنى إنّ أشنعَ ظُلمٍ هو الافتراءُ على الله تعالى والتَكذيب بآياتهِ ، والمُراد هو الخَبر لا السؤال(7) ، وقيل يُراد به التوبيخ(8) .

3ـ التقرير : وهو أنواع ، فإمّا أن يكونَ تقريراً بالإثبات(9)،  كقوله تعالى :(  أهَؤُلآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ( [سبأ : 40]  . 

أو يكون تقريراً بالنفي ، ومنه قوله تعالى:  (وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِن بَعْدِهِ( [آل عمران:160] ، إذ بيّن الطوسي أنّ المُراد (( التقرير بالنَفي في صورة الاستفهام ، أي لايَنصُرُكم أحدٌ من بَعده ، كما تقول : مَن يَعدِلَكَ إنْ فسَّقكَ الإمام ، وإنّما تضمّن حَرف الاستفهام معنى النَفي ؛ لأنّ جَوابَه يجبُ أن يكونَ بالنفي ، فصار ذِكرُه يُغني عن ذكر جَوابه ، وكان أبلغَ لتقريرِ المُخاطَب فيه))(10) ، فجواب هذا الأسلوب هو (لا) ، أمّا جَواب التقرير بالإثبات فهو (بَلى) ؛ ولأنّ الجوابَ مَفهوم من صيغة السؤال وهو : ألاّ أحدَ يخذِلُكم بعد أنْ يَنصُركم الله ، والنصرُ مِن الله لا من غيره ، فقد استُغنيَ بذِكرِه عن ذِكرِ الجواب(1) .

وقد يكون التَقرير (( بالعَجز والجَهل ، كقولكَ للرجل : هل تعلَم الغَيْب ؟ وهل تعرِف ما يكونُ غداً …))(2) .

4 ـ الإنكـار : وقد وردَتْ آيات كثيرة بهذه الدلالة وقف عندها الطوسي . وقد عدَّ الاستفهامَ الخارِج إلى الإنكار من الأساليب المهمّة في الجِدال ؛ ((لأنّه أبلغُ في الكلام وأشدُّ مظاهرةً في الحِجاج أن يخرُجَ الكلام مَخرج التقرير بالحقّ ، فتلَتزِم الحُجّة والإنكار له فتظهَر الفضيحةُ ، فلذلك أخرَج الجَحد في الإخبار مَخرَج الاستفهام ))(3)، وإنّما أفادَ الإنكار ((لأنّـه لاجوابَ لصاحبِـه إلاّ بما هو قَبيح ))(4)، أو ((مُنكَر في القَول ))(5)، وإنّما جاء بهذه الدَلالة ((لأنّه أشدُّ في الذَمِّ والتَوبيخ))(6) .

ومن أمثلتهِ قولُه تعالى: (أفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ( [المائدة:74] ، وقولُه: (أصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ( [الصافات :153] ، وقولُه: ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَيَعْلَمُونَ ([الزمر:9]. إذ يرى الطوسي أنّ الاستفهام في كلّ ذلك دالّ على إنكارِ المُستفهَم عنه(7)، وهو لدى غيرِه إنكارٌ وتعجُّب من إصرارهم على الكُفر(8)، وقيل: هو تَقريع وتَوبيخ(9)، وهي جميعاً معانٍ مُتداخلةٌ لاخلاف َبينها .

5 ـ التعجب : ومنه قولُه تعالى( : ألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أيْدِيَكُمْ وَأقِيمُواْ الصَّلَوةَ ( [النساء:77] .والمعنى ((ألَمْ يَنتهِ علمُكَ إلى هؤلاء ؟ تعجُّباً من ذلك ، ولو قال : ألم تَرَ هؤلاء ؟ أو ألَمْ تعلَم هؤلاء ؟ لَم يَظهرْ فيه معنى التعجُّب منهم كما يَظهر بـ(إلى) ؛ لأنّها تُؤذِن بحالٍ بعيدةٍ قد لا ينتهي إليها ؛ لبُعدِها ، لِما فيها من التعجُّب الذي يَقع بها))(10)  ، إذ أظهرَ حرفُ الجرِّ دلالةَ التعجُّب في هذا الاستفهام الذي نزَلَ في أصحاب رسول الله  ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ الذي استأذَنوه وهُم في مكّة لقتالِ المُشركين، فلَم يأْذَن لهم الرسول وأمرَهم بإقامَة الصلاة ، ولمّا أمرَهم بالقتال وهُم في المدينة ، خَشوا ذلك وكَرِهوه حِرْصاً على الدنيا وخَوفاً من المُشركين ،وجاء التعجُّب من ذلك؛ لأنّه لم يكن يَنبغي أن يَصدُر هذا منهم(1) . 

ويُلحَظ من تحليل الطوسي دَلاليّاً لهذه الآيات ، أنّه مُدرِك لتكوّنها من بِنيَتَين : السطحية والعميقة ، تتمثّل الأولى بإسلوب الاستفهام المَنطوق ، والثانية بالدَلالة المُستَوحاة منه، التي قد تَحتَمل في الوقت نفسهِ دَلالتين : الأولى خَبريّة ،والثانية مُنوّعة تبعاً للسياق .ويتّضح هذا في المخطّط الآتي :
البنية السطحية(الاستفهام)
البنية العميقة(معانٍ أخر)

أليسَ الله بقادرٍ على أن يُحيي المَوتى
1 ـ الخَبر: الله قادر على إحياء الموتى 

2 ـ القَصر: لا أحدَ قادر على إحياء الموتى   

      غير الله  

أليسَ الله ُبكافٍ عبدَه
1 ـ الخَبر: الله كافٍ عبده

2 ـ القَصر: لا أحد يكفي عبده غير الله

فمن أظلمُ ممّن افترى على الله كذباً
1 ـ الخَبر: أظلمُ الناس مَن افترى على الله  

      الكذب

وإن يخذِلْكُم الله فمَن ذا الذي يَنُصرْكم 
1 ـ الخَبر: الله هو القادر على خُذْلان عبادِه 

      ونصرِهم

2 ـ القَصر: لا أحدَ ينصرُ العبادَ بعد أن 

      يخذِلَهم الله 

أفلا يَتوبون إلى الله ويَستغفرونَه
1 ـ الخَبر: الكفّار لايتوبون إلى الله 

      ويَستغفرونَه

2 ـ الإنكار:لِمَ لايَتوبون إلى الله ويَستغفرونَه

ألم ترَ إلى الذين قيلَ لهم كُفّوا أيديَكم وأقيموا الصلاة
1ـ الخَبر: قيل للذين طلبوا القتال اتركوا القتال وأقيموا الصلاة

2ـ التعجُّب: كيف لم تعلم بالذين طلبوا القتال 

     وأُمِروا بتركه وإقامة الصلاة؟

د ـ النـداء :هو دَعوَة المُخاطَب بحَرفٍ يَنوب مَناب الفِعل ، كأدْعو ونحوه ، وأدواتُه ثمانٍ: (يا،والهمزة ،وأيّ ، وآي ، وآ ، وأيا ، وهيا ، ووا)(1) .

وقد وقف الطوسي عند هذا الأسلوب في القرآن وأشارَ إلى دَلالته وصُوره ، وبيّن أنّ الأصل فيه هو (( تنبيه الُمنادى ليُقبِلَ عليكَ ))(2) ، وهو((الدعاء بمدّ الصَوت على طريقة يافلان...))(3). وهذا القول لأبي بكر بن السراج حين عرّف النداء بأنّه((تنبيه المدعو ليُقبِل عليكَ))(4) 

وأشارَالطوسي إلى أنّ النداء قد يَخرج عن دَلالته الأصليّة إلى دَلالات إضافيّة أهمّها :

1 ـ الدعـاء :إذا كان النداء مُوَجّهاً لله تعالى كان المُراد به الدُعاء ، ولذا ليجوز فيه حذف حرف النداء للاستغناء عنه ؛لأنّ الله سبحانه وتعالى لايَغيبُ عنه شيء ، من ذلك قولنا : ربّنا ، فإذا أُثبت حرف النداء في الدعاء ، في نحو : ياالله اغفر لي ((يجوز أن يَخرُج مَخرَج التنبيه التأكيد أن يُقبِلَ عليكَ برَحمتِه ، ولأنّك تسألُه سؤالَ المُحتاج أن يُنبّه على حالهِ ؛ لأنّ ذلك أبلغُ في الدُعاء وأحسَنُ في المعنى))(5) .

وقد أجازَ النحاة حذفَ حرف النداء تخفيفاً إذا كان المنادى مُقبلاً عليكَ مُتنبّهاً لما تقولُه له(6)، ولذلك جعلوه خاصّاً بالمُنادى القريب(7) . ولقُرب الله من عبادِه وإقباله عليهم بوجهِه الكريم ، فقد جازَ حذفُ أداة النداء عند الدُعاء .

2 ـ التنبيه : إذا كان النداء لما لاينادى خرَجَ مَخرَج التنبيه للمُخاطَب . من ذلك قولُه تعالى (يَحَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ([الأنعام : 31] . فقد بيّن الطوسي أنّ الحَسْرة أمرٌ معنوي ((لاتُدعى ، وإنّما دُعاؤها تنبيهٌ للمُخاطَبين ،و(الحَسْرة) شدّة النَدَم حتى يَحسُر النادم كما يحسُر الذي تقوم به دابّته في السَفَر البَعيد ))(8)، ومعنى الآية :(( انتَبِهوا على أنّا قد خَسِرنا))(9) . وقيل: إنّ (يا حسرتنا) نداء الحَسْرة والوَيْل على المَجاز ، والتقدير : ياحسرةً احضَري لهذا أوانكِ ، والمعنى: تنبيه أنفُسِهم لتذَكّر أسباب الحَسرة وهي عدم الامتثال لأوامر الله . ويدلّ هذا اللفظ على النَدامَة وتَضييع  العمل(10) .

ونقلَ عن الزجاج قولَه : إنّ العرب إذا أرادت المبالغة في الإخبار عن أمرٍ عظيم ٍيقع فيه جعلته نداءً ، فيكون لفظُه لفظَ ما يُنبّه ، والمُنبّه به غيرُه كقوله تعالى: (يَحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ( [يـس : 30] ، وقوله أيضاً :( يَحَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُ( [الزمر : 56] . وعدّ التعبير القرآني في هذه الآيات أبلغَ من قول القائل: أنا أتحسّر على العباد ، أو قوله :الحَسرة علينا في تفريطِنا(1) .

وقد أشارَ سيبويه إلى أنّ قول القائل: يا عجباه ، معناه إحضَرْ وتعالَ يا عجَب ، وهو أبلغ من قولهِ: تعجَّبتُ منه(2) .

 (2) الإنشاء غير الطلبي :

ويشمَل المعاني التي لا تكون طَلباً ولا خَبراً وهي : أفعال المُقاربة ، وصِيَغ المَدح والذَمّ ، وصِيَغ العقود ، ودلالة (لعل) و(رُب)ّ و(كم) الخبريّة .

ولم يُعنَ علماء العربية بهذه المعاني عنايتَهم بالطَلبيّة ، ومنهم الطوسي الذي قلّتْ لمحاتُه الدَلاليّة في الإنشاء غير الطَلبي . وسيقف البحث عند ذكرٍ موجزٍ لطائفةٍ منها : 

أ ـ صيغ المدح والذم : وهي صيغ جامدة يُراد بها التعبير عن مَدح صفةٍ أو ذَمّـها . وتشمَل : نِعْمَ ، وبِئْسَ ، وحَبّذا ، وساءَ وما جرى مجراها. وقد اختلف النحاة في هذه الصيغ، إذ جعلها بعضهم أفعالا، وجعلها آخرون أسماءً(3) .

وتُستعمَل هذه الصيغ للجِنس كلِّه مَمدوحاً أو مَذموماً ، ثم يُخَصّ بالذَكر فَردٌ معينّ ، قال سيبويه : ((إذا قلت : (عبدُ الله نِعمَ الرجلُ) ، فإنّما تريدُ أن تجعلَه من أمّةٍ كلّهم صالحٌ ، ولم تُرِد أن تعرّفَ شيئاً بعينِه بالصَلاح بعد نِعمَ))(4) .

وقد فرّق الطوسي بين دَلالة هذا الأسلوب على الإخبار ودَلالته على الإنشاء ، وذلك حين وقف عند قولهِ تعالى :( فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ( [الصافات : 177] . فقال : ((أي بئس الصباحُ صباحٌ من خَوفٍ وحَذرٍ ... ولو كان بمَعنى الإخبار المَحْض لجازَ أن يُقال: ساءَه يَسوؤه سَوْءاً ، أي أوْقَع به ما يَسوؤه))(5) ؛ لأنّ في قولهِ   (فسا ء صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ( إنشاءٌ للذَمّ  وهو غيُر موجودٍ في الواقع الخارجي ، وإنّما هو معنىً يُستفاد عند التلفّظ بالقوْل ، والتقدير : فساءَ الصباحُ صباحُ الذين أُنذِروا بالعَذاب ، وخُصّ الصَباح بالذِكْر؛ لأنّ العَذاب كان يأتيهِم فيه(1) .

 وفي هذه التَفرقة يقول الرضي الاسترابادي : ((إنّكَ إذا قلتَ: نِعمَ الرجلُ زيدٌ ، فإنّما تُنشئ المَدحَ وتُحدِثه بهذا اللفظ ، وليسَ المَدح موجوداً في الخارج في أحد الأزمنة مَقصوداً مُطابقة هذا الكلام إيّاه حتى يكون خبراً ، بل تَقصِد بهذا الكلام مَدحَه على جَودَته الحاصِلَة خارِجاً ، ولو كان إخباراً صِرفاً عن جَودَته خارِجاً ، لدخلَه التَصديق والتَكذيب … ))(2) أي: صار خبراً. 

ويفسّر الطوسي (ساءَ)على الدوام بمعنى (بِئسَ)(3) ، ومنه قوله تعالى: (أَلاَ سَآءَ مَا يَزِرُونَ ( [الأنعام : 31] وقوله (سَآءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بئَايَتِنَا( [الأعراف : 177]  

ومن أمثلة المَدح ِوقوفُه عند قوله تعالى : (إِن تبْدُواْ الصَّدَقَتِ فَنِعِمَّا هِيَ( [البقرة : 271]  ، إذ قال : ((والتقدير نعِمَ شيئاً إبداؤها ، فالإبداءُ هو المَخصوص بالمَدح ، إلا أنّ المُضاف حُذفَ وأُقيمَ المُضافُ إليه الذي هو ضمير الصدقات مَقامَه ...))(4) . والمعنى أن تُظهِروا وتُعلِنوا إعطاء الصدقات ، فنِعمَ العملُ هو . 

وقد يُحذَف المَخصوصُ بالمَدح لدَلالة الكلام عليه ، من ذلك قوله تعالى: (وَلَقَدْ نَادَنَا نُوُحٌ فَلَنِعمَ الْمُجِيبُونَ( [ الصافات: 75] . فقد ((أخبَر أنّ نوحاً نادى اللهَ ودَعاه واستنصرَه على قومِه ، وأنّه تعالى أجابه ، وأنّه ـ جلَّ وعزَّـ نِعمَ المُجيبُ لمَن دَعاه ، وتقديره : فَلَـنِعْمَ المُجيبون نحنُ له …))(5) .

وُروي هذا عن الكسائي(6) والطبري(7)وغيرهما(8).
ب ـ القَسـَم : عرّفه بأنّه ((تأكيد الخبر بما جعله في حيّز المُتحقّق))(9) ، ويكون بالباء والتاء والواو ، وتدخل اللام في جوابه زيادةً في التأكيد . وهو لديه أبلغ درجات التوكيد(10) .

وقد خَصَّ الخبر بالقَسَم ،على حين خَصَّ الإنشاء بنون التوكيد ، قال : (( والنون الثقيلة يؤكَّد بها الأمر والنهي ، ولا يؤكَّد بها الخبر)) ثم بيّن سبب ذلك فقال : ((فأُلزِمَ الخبر التأكيد ليدلَّ على اختلاف المعنى في المُؤكَّد ، ولمّا كان الخبرُ أصلَ الجمل أُكِّدَ بأَبلغ التأكيد ، وهو القَسَم))(1) . وهو بذلك يتّخذه وسيلةً للتفرقة بين الخبر والإنشاء ، فالاختلاف المعنوي بينهما كان سبباً في اختلاف أدوات التوكيد الداخلة عليهما ؛ ذلك لأنّ حاجة المتكلّم إلى التوكيد البليغ في إلقاء الخبر أكثر من حاجته في إلقاء الإنشاء ، لاحتمال أن يكون المُخاطَب مُنكِراً  للخبرأو شاكّاً فيه، وعدم احتماله ذلك في الإنشاء ، ولإزالة هذا الشك وردّ الإنكار؛ ولتحقيق صِدْق الخبر يُؤْتى بالقَسَم . 

  ولهذا الغرض دخلت نون التوكيد على الفعل المضارع المسبوق بلام القسم ، نحو قـول القائل : قد علمتَ إنّ زيداً ليَقومَنّ(2) ؛ لأنّه خبر واجب الحُدوث مُستقبلاً ، ولذا لَزِمَته النون تأكيداً لحدوثه  ، إذ ((لا تدخل في الخبر إلاّ في القَسَم أو ما أشبَهَ القَسَم))(3) ، فلا تدخل على الخبر الواجب في مثل : هو ، إذ لا يجوز أن تقول : هونّ ((لأنّ هذه النون تُؤذِن بأنّ ما دخلَتْ عليه قد احتاج إلى التأكيد لخَفاء أمرِه من جهة المُستقبل))(4) .

وقد يُشبِه الشرطُ القَسمَ في التأكيد ، وذلك إذا دخلت (ما) على حرف الشرط (إنْ) ، فيُصبح الكلام ((بمنزِلة ما هو غير كائنٍ حتى احتيج معه إلى القَسَم مع خَفاء أمرِهِ من جهة المستقبل))(5) ، ولذا تدخل النون في الشَرط وكأنّها داخلةٌ في جواب القَسَم من ذلك قوله تعالى: (فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ( [الزخرف : 41] ، إذ بيّن الطوسي سبب دخول النون على الشَرط فقال: (( معناه : إنْ نذهبْ بكَ ، فلمّا دخلَت (ما) على حَرف الشَرط ، أَشْبهَ القَسَم في التأكيد والإيذان بطلَب التَصديق ، فدخلت النون في الكلام لذلك ؛ لأنّ النون تُلزَم في جَواب القَسَم ولا تُلزَم في الجَزاء ؛ لأنّه شُبِّه به ، وإنّما وَجبَ بإذْهابِ النبيّ إهلاكُ قومِه من الكفّار ، لأنّه عَلامَة اليَأْس من فَلاح أحدٍ منهم))(6) . فالشَرط هنا بمنزِلة لام القَسَم ، والمعنى : فإنْ قبضْناكَ يا مُحمَّد قبل أنْ نَنصُرَك على أعدائك ونَشْفي صُدور المؤمنين ، فإنّا مُنتقمون من الكفّار أشدَّ الانتقام في الآخرة(7) .

ت ـ دلالة (لعلَّ) : 
وهي من الأحرُف المشبّهة بالفِعل التي تدخلُ على المبتدأ والخبر ، فتنصبُ الأوّل اسماً لها وترفعُ الثاني خبراً لها . وهي تفيد تَوقُّع شيءٍ مَرجوٍّ أو مَخوفٍ(1) ، فتكونُ في الترجّي للمَرجوِّ المَحبوب ، وللإشفاقِ في المَخوفِ المَكروه(2) ، وتختصُّ بالمُمْكن المُتوَقّع(3) . وقد تخرُج عن دَلالتها الأصليّة إلى دَلالات أخرى يقتَضيها السياقُ وحالُ المتكلّم والمُخاطَب .

وقد أشارَ الطوسي إلى طائفة من دَلالاتها أهمّها :

1ـ الترجّي : قال : (( (لعلّ) للترجّي ، إلا أنّه يكون لتَرجّي المُخاطِب تارةً ، ولتَرجّي المُخاطَب تارةً أُخرى))(4) ،إذ يربط دلالة الحدث الكلامي بالباثّ والمتلقّي معاً، ويمثّل هذا الإرتباط أهمّ الأسس التي اعتمدها علم اللسانيات الحديث في استنطاق الفكر العربي القديم(5).

 وهو يستبعد دلالتها على الترجّي في القول العائد لله عزَّ وجلَّ  ، بل يحملُه دَوماً على أنّه ترَجٍّ من العِباد ، إذ لا يجوز الترجّي على الله . ومن ذلك قولُه تعالى : (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ( [البقرة : 186] ، فقد  ذكر في دَلالة( لعلّ) قولين : 

أحدهما : ((ليَرشُدوا ، فتكون دالّةً على العِوَض في الإجابة من الله تعالى للعَبد)) ، أي هي بمَعنى: (كي) . إذ وردَت مَسبوقةً بطَلَب الدُعاء والاستِجابة ، والمَعنى: فلْيَستَجيبوا لي بالطاعة ولْيؤمِنوا بي ، فيُصدِّقوا على طاعتِهم إيّاي بالثَواب منِّي لهُم ولْيَهتَدوا بذلك من فِعلهم فيَرشُدوا(6) 

والآخر : ((على الرجاء والطَمع ؛ لأنْ يَرشُدوا ، ويكونُ متعلّقاً بفِعل العِباد)) ، أي توقُّع وترجّي استجابة الدُعاء من الله(7) ، وهو أملٌ مُتعلّق في نفس كلّ مؤمنٍ . 

والراجح هو الرأي الأوّل ؛ لأنّ فيه معنى تأكيد الثَواب والهِداية بعد الإيمان بالله والقيام بطاعته ، وهو الأنسب لسياق الآية المعنوي ؛لأنّ فيها وَعداً من الله الذي لايُخلِف وَعده باستجابة الدعاء ، ولتأكيد هذه الاستجابة لا يمكن أن تكونَ(لعلّ) دالّةً على الترجّي أو الشكّ ، وإنّما هي بمعنى (كي) . 

ومنه أيضاً قوله تعالى :( لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أوْ يَخْشَى( [طه :44] ، فالحديث مُوجّه لموسى ـ عليه السلام ـ وأخيه هارون حين أمرَهما الله أن يذهبا إلى فرعون ويَدْعواه إلى الإيمان بالله وبما جاءا به ((على الرَجاء والطَمع لا على اليأس من فَلاحه ، فوَقعَ التعبّد لهُما على هذا الوَجه ؛ لأنّه أبلغُ في دُعائه إلى الحقّ بالحِرصِ الذي يكون من الراجي للأمْرِ …))(1) .

2ـ التعليل : إذ تأتي بمعنى (لام الغَرَض) ، أو بمعنى (لكي) من ذلك قوله تعالى: (لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ( [البقرة : 219] ، فهي لدى الطوسي بمعنى: ((لكي تتفكّروا، وهي لام الغرض،  وفي ذلك دَلالة على أنّ الله تعالى أرادَ منهم التفكّر سواءً تفكّروا أو لم يتفكّروا ))(3) ، وقد وردت (لعلّ) بهذه الدلالة في القرآن كثيراً(4) .

3ـ التنبيه : ويدخل في باب الترجّي ، ومنه قوله تعالى :( فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيي اللهُ الْمُوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ( [البقرة :73] ، فالمعنى : ((لِـتَعقِلوا ، وقد كانوا عُقّالاً قبلَ ذلك ؛ لأنّ مَن لا عقلَ له لا تلزمُه الحُجّة ، لكنّه أرادَ تنبيهَهم ، وأن يَقبَلوا ما يُدعَون إليه ويُطيعوه ويَعرِفوه حقَّ معرِفَته ))(5) ، فليست (لعلَّ) هنا للترجّي أو التعليل ؛ لأنّ التعقّل موجودٌ أصلاً ، ولكنّها أفادت التنبيه على ضرورة أخذ هذه الدَعوة بالعَقل والتدبير(6) .

4ـ الشكّ : وعدّه ممّا لا يجوز على الله تعالى(7) ، وهو يدخلُ أيضاً في باب الترجّي ؛ لأنّ الترجّي يقوم أصلاً على الشكّ في توقّع حُصول الشيء أو عدم حُصوله . ومثاله قوله تعالى : (وَأطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ  لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ( [آل عمران : 132] . والمعنى : ((ينبغي للعِباد أن يَعمَلوا بطاعةِ الله على الرَجاء للرَحمة بدُخول الجَنة … وفيها مَعنى الشكّ ، لكنّه للعباد دون الله تعالى))(8) ، وقيل : أي لتُرحَموا فلا تُعذَّبوا(9) .

 ويستدلّ النسَفي(1)(ت710هـ) من هذه الآية على أنّ بلوغ رِضا الله ودخول الجنة ليس بالأعمال الصالحة فقط ، وإنّما هو برَحمةٍ من الله سبحانه وتعالى ، فعلى الرغم من أنّ (لعلّ) في القرآن تُفيد التحقيق ، لكنّ إصابة رِضا الله أمرٌ صَعبُ الوُصول دقيقُ المسلك ، فالسَعيد من رَحمه الله ، والشَقيُ من أخرَجه من رَحمته . 

جـ ـ دلالة (كَم) الخبرية و (رُبّ) :
و(كَم) الخبرية هي كناية عن العدَد المُبْهم ، تدلّ على الكَثرة ، ويَستَعملها من يُريد التفاخر والتكثير(2) . وسُمّيت خَبريّة ؛ لأنّها تَحتَمل الصِدق والكَذب خِلافاً لـ(كَم) الاستفهاميّة الطَلَبية ، والفرق بينهما أنّه في الاستفهاميّة يُسألُ عن عددٍ مُبهَم يُرادُ معرفتُه نحو : كَمْ رجُلاً عندك َ؟ ويكون مُمَيّزها مَنصوباً ، وفي الخَبريّة تُخبِر عن عددٍ كثيرٍ ، نحو : كَمْ رجلٍ عندكَ ، ويكون مُميّزها مَجروراً . وتأتي (كَم) في الخَبر بمعنى (رُبّ) ، غير أنّ (كَم) اسم و(رُبّ) حَرف جرٍّ فما بَعد (كَم) يجوز فيه الرفع والجر ، وما بَعد (رُبّ) لا يجوز فيه إلاّ الجرّ(3) . 

وقد فرّق الطوسي بينَ دَلالة هذين الحرفين ، حين فسّر قوله تعالى :( وَكَمْ أهْلَكْنَا مِنْ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ( [الإسراء : 17] .إذ قال : (( (كَم) يُفيد التكثير ضدّ (رُبّ) الذي يُفيد التقليل))(4)، وأشارَ إلى هذه المقابلة المعنوية بين(كم) الخبرية و(ربّ) قبلَه الرماّني(5) وتُعرَفُ هذه المقابلةُ في اللغة باسم (الحَمْلِ على النَقيض) إذ يُحمَل الشيء على ضدِّه(6).

وتُعرَب (كَم) مَفعولاً للفعل :أهلكنا ، وجاءت (مِن) هنا لتُبين إبهامَها ، والمعنى كثيراً من القرون(7) . إذ تصف الآية كثرة الأقوام الذين كفروا وحلَّ بهم البَوار، وفيها تخويف لكفّار مكّة ووعيد من الله تعالى وتهديد لهم بالعقاب ،وإعلامٌ منه أنّهم إن لم يَنتهوا عمّا هُم عليه مُقيمون من تكذيبهم رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام(8) ، فإنّهم مهلكون كما أهلك السابقون .

المبحث الثانـي 

دلالــة الجملــة
الجُملة في تعريف النُحاة هي الكلام الذي يترَكّب من كلمَتين أو أكثر ولهُ معنىً مُفيد مُستقل(1). وتقوم على أساس التركيب الإسنادي الذي يُعدّ من أهمّ أنواع التركيب في العربية ، ويقوم أيضاً على رُكنين أساسين لاغنى له عنهما ، هما : المسند والمسند إليه .

وقد عُني علماء العربية بدراسة الجُملة وأشاروا إلى أنواعها ومكوّناتها ودَلالاتها وإعرابها(2)، وعدّها المحدثون أساس الدراسات الدلالية الحديثة(3) فبموجَبها تتحدّد دَلالة الألفاظ المُفردة ، وتتغيّر الروابط التي تربطُها ، ثمّ يتحدّد المعنى العام الذي ربّما يوحي إلى معنىً آخر يمثّل الدلالة المَقصودة .

وقد قسّم القدماء الجُملة بحَسب أركان إسنادها على أربعة أقسام : الإسميّة والفعليّة ، وأضاف إليهما ابن السراج الظَرفيّة حين عدّها قسماً مستقلاً ، كما أضاف الزمخشري القسم الرابع وهو الجملة الشرطيّة ، إذ اتخذوا صدرَ الجملة مِعياراً لتحديد نوع الجملة . وقد ذكر ابن هشام الأنصاري (ت761هـ) هذه الأقسام ، فقال ((الإسمية هي التي صدرُها اسم، كـزيد قائم، وهيهات العقيق … والفعلية هي التي صدرُها فعل ، كقامَ زيد وضُرِبَ اللص …والظرفيّة هي المصدَّرة بظرفٍ أو جارٍّ ومجرورٍ ، نحو: أ عندكَ زيد؟ ، وأ في الدار زيد؟  إذا قدَّرتَ زيداً فاعلاً بالظرف والجارِّ والمجرور ، لا بالاستقرار المَحذوف ولامبتدأً مُخبَراً عنه بهما ، ومثّل الزمخشري لذلك بفي الدار من قولك: زيدٌ في الدار، وهو مَبني على أنّ الاستقرار المقدّر فعلٌ لا اسمٌ وعلى أنّه حذف وحده ، وانتقل الضمير إلى الظروف بعد أن عمِلَ فيه . وزاد الزمخشري وغيره الجملة الشرطية ، والصواب أنّها من قبيل الفعليّة ))(4).

 وقد عُني أغلب النحاة الأوائل بدلالة الجملتين الاسميّة والفعليّة ، وربطوا هاتين الدلالتين بالشكل التكويني لكلٍّ منهما . فالمُصدّرة بالاسم تعدُّ جملةً اسميةً، وتكتسب من تصدُّر الاسم الدلالة على الاستقرار والثبوت . أمّا المُصدّرة بالفعل فهي جملة فعليّة تكتسب من تصدّر الفعل الدلالة على التغيّر والحدوث(5).

وقد أشار ابن جني إلى هذا الفرق الدلالي فقال : ((فقولُك : إذا زُرتَني فأنا ممّن يُحسِن إليك ، أي فحريٌّ بي أن أحُسِن إليكَ ، ولو جاء بالفعل مُصارَحاً به فقال : إذا زرتَني أحسنتُ إليكَ لم يكن في لفظهِ ذكرُ عادتهِ التي يَستعملُها من الإحسان إلى زائرِه ، وجاز أيضاً أن يُظنَّ به عَجْزاً أو نُفوراً دونه، فإذا ذَكَر أنّ ذلك عادتَه ومظنّة منه ، كانت النفوس إلى وقوعه أسكن وبه أوثق ، فاعرف هذه المعاريض في القول ، ولا ترينّها تصرّفاً واتساعاً في اللغة المجرّدة عن الأغراض المُراد فيها ،والمعاني المُحوّلة عليها))(1) .

ويفرّق المحدثون بينهما على أساس النسبة بين المُسند والمُسند إليه ، فالجملة الاسمية هي التي تعبّر عن نسبة صفةِ شيءٍ ، نحو : البيت جديد ، وزيد حكيم ، فكلا الطرفين اسم ، أمّا الفعليّة فهي التي تعبّر عن حدَثٍ مُسندٍ إلى زمن منسوبٍ إلى الفاعل(2) . نحو: قرأ محمد .

أمّا فيما يَخصّ الجملة الظرفية ورأي ابن السراج في استقلاليتها، فقد أيّده من القدماء أبو علي الفارسي وعدّه مذهباً حسناً(3) . 

وقد لقيَ استقلال الجملة الشرطية قَبولاً وتأييداً لدى المحدثين أكثر ممّا لقيته الجُملة الظرفيّة ، فعلى الرغم من أنّ أغلبهم يعدّون الجملة الشرطيّة من قبيل الفعليّة ، غير أنّ طائفة منهم يفصِلون الشرطيّة عن الفعليّة ؛ لأنّ المعنى النحوي المُستفاد من الجملة الشرطيّة يختلف عن المعنى النحوي المُستفاد من الجملة الفعليّة ، فالأولى تدلّ على (الحُكْم بالنسبةِ ) ،والثانية تدلّ على نسبةِ الحدَث إلى الفاعل .

ومعيار الفصل بين الجملتين هو مبدأ تعلق جملة الشرط بجملة الجزاء ، إذ يتعلّق الحُكم الذي يتضمّنه الجزاء بالحُكم الذي يتضمّنه الشرط ، فالنسبة بينهما إذن تعليقية(4) . فلا تظهر دَلالة الجملة ((من عَلاقة الفعل المُسند إليه أو عَلاقة المَبني بالمَبني عليه ، وإنّما هي عَلاقة جملة بجملة أخرى قد تأتي فعليّة أو اسميّة ، وقد تكون خبريّة أو إنشائيّة ، فإن دلالة هذه الجملة مُكتسَبة إذن من طبيعة تَركيبِها))(5) .

وقد عُني  الطوسي بالجمل الاسميّة والفعليّة والشرطيّة ، ولم يَرِد عنه ما يُشير إلى استقلالية الجملة الشرطية ، غير أنّ عنايته بها وبأحكامِها ودَلالاتها دعا البحث لدراستها على نحو مستقل ليتبيّن جهده الدلالي المميّز في دراسة هذه الجملة ، ولم يرد له رأي حول الجملة الظرفية .
(1) دلالة الجملة الاسميـة :
يتّفق علماء العربية على أنّ الجملة الاسمية تدلّ على الثبوت والدوام في الخبر الذي تُخبِر به ، يقول عبد القاهر الجرجاني : ((إنّ موضوع الاسم على أن يثبُت به المعنى للشيء من غير أن يقتَضي تجدّده شيئاً بعد شيء ، وأمّا الفعل فموضوعه على أنّه يقتضي تجدّد المعنى المثبَت به شيئاً بعد شيء))(1) ، إذ وُضِعت الجملة الاسمية للإخبار بثُبوت المُسند للمُسند إليه ، بلا دَلالة على تجدّد أو استمرار .

وقد أشار  الطوسي إلى هذه الدلالة في أكثر من موضع في تفسيره ، منها :

أ ـ قوله تعالى ( : وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا( [التوبة:40] فقد ذكرَ الطوسي فيه قراءتين ، بنصب (كلمة) الثانية ورفعها(2) . ووجّه القراءتين فقال : ((قرأ يَعقوب وحدَه (وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا( بالنصب ، على تقدير : وجعل كلمةَ الله هي العليا . ومن رفعَ أستأنفَ،وهو أبلغُ ؛ لأنّه يفيد أنّ كلمة الله هي العليا على كلّ حال))(3) فبالرفع تكون الجملة اسمية ، وبالنصب تكون فعلية ، والاسميّة أرجح وأبلغ ؛لأنها تدلّ على دوام عُلوّ كلمة الله وثبوتها في كل حالٍ وزمان ، على حين تدلّ الفعليّة على احتمال تجدّد علوّها وتغيّره وعدم استمراره .وهو ما ثبت في أكثر من تفسير(4) .

ب ـ قوله تعالى :( فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمْ …  ([البقرة : 79]  فقد ذكر فيها وجهين: برفع (ويل) ونصبها. قال : ((ولو كان في غير القرآن ، لجاز بالنصب على معنى : جعل الله ويلاً للذين ، والرفع على معنى ثبوت الويل للذين))(5)  . أي إنّ الجملة الاسمية المقدّرة : هذا ويلٌ أو:هو ويل ٌ، دلّت على ثُبوت  الويل للكافرين ودوامه على وَجه الدُعاء عليهم . وقد عدّ القراءة بالنصب ممّا لا يجوز في القرآن ؛لأنّها لم ترِد في كتاب الله  إلاّ مرفوعة ، ومنه قوله: (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ( [المطففين : 1] . فكلّ ذلك وردَت (ويلٌ) فيه مرفوعةً ؛ لأنّه دعاء بثبوت الويل والعقاب لكلّ من عصى الله(6) ، والويل كلمة جامعة للشرّ كلّه تأتي للتَقبيح في نحو قوله : (وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ([الأنبياء:18] ، وتأتي للتحسّر والتفجّع(1) ، نحو قوله تعالى على لسان هابيل: (يَوَيْلَتِىأعَجَزْتُ أًنْ أكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ( [المائدة:31] .     

ج ـ قوله تعالى : ( وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أمْوتَاً بَلْ أحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ( [آل عمران : 169] ، فقد منعَ  الطوسي قراءته بنصب (أحياء) ، فقال: (( وقوله : (بل أحياء) رُفِع على أنَه خبر الابتداء ، وتقديره : بل هُم أحياءٌ ، ولا يجوز فيه النصب بحال ؛ لأنّه كان يصير المعنى : بل احسبنّهم أحياء ، والمُراد : بل اعلَمهم أحياء))(2) ؛ لأنّ في النصب دَلالة على عدم اليقين من وُجودهم أحياءً ، بل هو ظنٌ وحُسبان ، وفي الرفع ًدلالة على اليقين من ذلك ؛ لأنّ العلم يقينٌ ، واليقين ثبوتٌ واستقرارٌ؛ لذا فإنّ رفع (أحياء) على أنّها خبر لمبتدأ محذوف ، يدلّ على ثبوت الحياة ودوامِها للشهداء في جنّات النعيم ، وهو ما حقّقته الجملة الاسمية(3) .

د ـ قوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أيْدِيَهُمَا( [المائدة : 38] فقد أكّد الطوسي دلالة الآية على ((عُموم وجوب القطع على مَن يكون سارقاً أو سارقة … ))(4) ، فالجواب ثبوتُ الحكم والدوامِ عليه وهو مُستفاد من الصيغة الاسمية للجُملة ؛ أمّا العُموم فمُستفاد من دخول (أل) التعريف على المبتدأ ، فقد أفادَ استيعاب كلّ سارقٍ وسارقةٍ؛ لأنّ الألف واللام ((إذا دخلا على الأسماء المشتقّة أفادا الاستغراق ...))(5) . وذكر في قراءتها وجهين(6) :

الرفع والنصب ، وقد أجاز سيبويه النصب (7) ، كما أجازالفرّاء الوجهين(8) ، غير أنّه رجّح الرفعَ ؛ لأنّ معناه الجزاء وتقديره : مَن سرقَ فاقطَعوا يدَه ، وهي المرجّحة لدى الشيخ أيضاً ؛ لأنّ الجملة اسمية  تكون بالرفع ويتحقّق بها الثبوت والوجوب ، وهو رأي الطبرسي(9) والرازي(10) أيضاً . 
(2) دلالة الجملة الفعليـة :
مفادُها الإخبار بمُطلق العَمل مَقروناً بالزمان من غير أن يكون مبالغةً وتوكيداً(1) . إذ تدلّ على عدّة صورٍ من الأحداث والأزمان الدالّة عل التغيّر والتجدّد ، فهي موضوعة لتصوير الحدَث في الماضي أو الحال أو المستقبل ، فتدلّ على تجدّد سابقٍ أو حاضرٍ أو آتٍ(2) .

وتكتسب هذه الدلالة من الفعل الذي ((يقتَضي تجدّد المعنى شيئاً بعد شيء))( 3) . وهو بصيغه الثلاث يُشعر بالحُدوث ، ففي الماضي انقضاء للحدَث ، وفي المضارع حُدوث واستمرار،  وقد يكون حضوراً ومشاهدةً حالية ، أو يكون لاحقاً ومواعدةً مستقبلية(4) . ولكنّ هذه الدلالات غير ثابتة بل تتغيّر بتغيّر سياقات الأفعال وتراكيبها . 

وقد عٌني القدماء(5) والمحدثون(6) باستعمال الأفعال وتنوّعه ووقفوا عند دلالته ومعانيه . ومنهم الطوسي الذي كان له وقفات دلالية وتحليلات فكريّة بنّاءة نقف على أهمّها فيما يأتي : 

أ ـ الدلالة على تجدّد الحدث آناً بعد آن : ومنه قوله تعالى :( الَّذينَ عَهَدتَ منْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ( [الأنفال : 56] . إذ يعلّل الشيخ  مجيء الفعل المضارع معطوفاً على الماضي فيقول ((وقوله تعالى: (ثم ينقُضون) عطف المستقبل على الماضي ؛ لأنّ الغرض أنّ من شأنهم نقضَ العهد مرّة بعد أخرى ، في مستقبل أوقاتهم بعد العهد إليهم …))(7) . ويدلّ المضارع على تجدّد نقضهم للعهد حالاً ومستقبلاً ؛ لأنّ هذا سلوكهم وخلقهم الذي لا يبـدّلونه(8) .

ومنه أيضاً قوله تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ([الحج :25] وقوله :( الَّذِينَ ءّامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللهِ( [الرعد : 30] ، إذ عطف المضارع على الماضي للدلالة على أنّ شأن الكفّار أن يصدّوا عن سبيل الله في كلّ حين ، وإنّ شأن المؤمنين أن تطمئنّ قلوبهم بذكر الله في كلّ حين(9) .

ب ـ الدلالة على تقريب الحدَث والإشعار بتحقّق وقوعه(1) : ويتجلّى هذا في استعمال القرآن الكريم للفعل الماضي في تصوير أحداثٍ لم تقَع بعد ، ومن ذلك قوله تعالى: (أَتَى أمْراللهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ( [النحل : 1] فقد عبّر عن مَجئ يوم الساعة بالفعل الماضي ، وهو لم يأتِ بعد ، قال  الطوسي : (( وإنّما قال : (أتى أمر الله ) ولم يقُل : يأتي ؛ لأنّ الله تعالى قرَّب أمر الساعة فجعلها كلَمح البَصر ، فقال : (وَمَآ أمْرُ السَّاعَةِ إلاّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أوْ هُوَ أقْرَب((2) ، وقال (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ((3)وكلّ ما هو آتٍ قريب ، فعبّر بلفظ الماضي ليكون أبلغ في الموعظة))(4)ويعضّد هذه الدلالة العميقة ما يكتنِف الكلام من سياقات وقرائن دلالية مختلفة، وهو ما ذهب إليه غير واحد من المفسرين(5) .

ومنه أيضاً قوله تعالى : ( وَنَادَى أصْحَبُ الْجَنَّةِ أصْحَابَ النَّارِ([الأعراف:44] وقوله  (وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبّهِمْ( [الأنعام : 30] ، إذ استعمل الماضي في تصوير أحداثٍ مستقبليّة لغرَض تقريبِها واستحضار صورها وكأنّها حادثةٌ لا مَحال(6) .

ومما دلّ على التقريب أيضاً ، قوله تعالى :  (لِيَقْضِي اللهُ أمْرَاً كَانَ مَفْعُولاً([الأنفال : 44] . إذ قال الطوسي : ((والمعنى يكون مَفعولاً في المستقبل ، لتحقيق كونه لا مَحال حتى صارَ بمنزلة ما قد كان إذا قد علم الله أنّه كائن لا مَحالة))(7) .

ج ـ الدلالة على سرعة وقوع الفعل : ومن ذلك قوله تعالى :( فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ( [الزمر : 68] ، فقد اجتمعت إذا الفجائية مع الفعل المضارع للدلالة على قُدرة الله تعالى على سُرعة إيجاد  الناس يَوم القيامة وبَعثهم (8)
ومنه أيضاً قوله تعالى : (ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الأَرْضِ( [الروم : 25] فقد عَبرّ بأمر القيام والبَعث للحساب بالدعوة أو الدعاء ، والمعنى : ((أخرَجَكم من الأرض من قُبوركم بعد أن كنتُم أمواتاً يبعثكم ليوم الحساب ، فعبّر عن ذلك بما هو بمنزلة الدعاء ، وبمنزلة (كُنْ فيَكون) في سُرعة تأتّي ذلك وامتناع التَعذّر عليه ...))(1) . وفي الكلام دلالةٌ على سرعة استجابة المأمورين لأمر الله من غير توقّف ولا تلبّث ، فإذا نادى المُنادي : يا أهل القبور قوموا ، فلا تبقى نسمةٌ من الأوّلين والآخرين إلاّ قامت مُمتَثلة لأمر الله(2).

وقد يأتي فعل الأمر على غير دَلالته الأصلية ، إذ لا يدلّ على الأمر الحقيقي بل على سُرعة وقوع الفعل وسُهولة تَحقّقه ، ومن ذلك قوله تعالى:( فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ( [البقرة : 65] فلم يأتِ الأمر على وَجه الحقيقة ، وإنّما هو((إخبارٌ عن سُرعة فِعله ومَسخه إيّاهم))(3) ، وذلك ؛((لأنّه تعالى لا يأمر المَعدوم ، وإنّما هو إخبار عن تَسهيل الفعل))(4) .

د ـ الدلالة على المبالغة في تصوير الفعل وتفخيم أثره : ويتحقّق هذا بإسناد الفعل إلى غير فاعلِه ، ومن ذلك قوله تعالى : (قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ( [الأنعام : 104] . فالبَصائر جمع بَصيرة ، وهي أمر معنوي لا يصحّ إسناد المَجيء إليه ، قال الطوسي في ذلك : ((وإنّما وُصِفت الدلالة  ـ أي البَصيرة ـ بأنّها جائية ، وإن كان لا يجوز أن  يُقال :جاءت الحركة ، ولا جاء السكون ، ولا الاعتماد وغير ذلك من الأغراض ؛ لتفخيم شأن الدَلالة ، حيث كانت بمنزلة الغائِب المتوقّع حضوره للنفس ، كما يقال : جاءتْ العافية ، وانصرَفَ المَرض ، وأقبلَ السعدُ ، وأدبرَ النحس))(5) . والبَصائر هنا هي نزول المطر وخُروج النبات والحَبّ المُتراكم ، وجنّات النخيل والأعناب والزيتون ، وخلق الإنسان والموجودات ، وهي في أنفسها بَصائر(6) ؛ لقوّة دلالتها على الخالق ، فهي توجِب البَصائر لمَن عرَفها ووقَف على حقيقتِها ، ولقوّة دلالتِها فقد وُصِف بأوصاف الأحياء من مجيءٍ وحركةٍ .

ومنه أيضاً قوله تعالى :( إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيرًا( [الفرقان : 12] ، وعلّل الطوسي إسناد الرؤية إلى النار فقال : ((ونسبَ الرؤية إلى النار ، وإنّما هم يَرَوْنها ؛ لأنّ ذلك أبلغُ ، كأنّها تراهُم رؤيةَ الغضبان الذي يَزفُر غيظاً ، فهُم يَرونها على تلك الصفة ، ويَسمعون منها تلك الحال الهائلة))(7) .

(3)دلالة الجملة الشرطية :

الشرط أسلوب إخباري يحتمل الصدق والكذب مقيّد التعليق ، وهو وقوع الشيء لوقوع غيره فإذا وُجِد الأوّل وُجِد الثاني(1). 

ويقتضي الشرط وجود جملتين : الأولى فعليّة وتُسمّى جملة الشرط ، والثانية إمّا اسمية أو فعليّة ، وتسمّى جملة الجزاء أو جواب الشرط . وترتبط الجملتان ارتباطاً سببياً ، فإذا قلت : إن تأتني أُعطك دِرهماً فالإتيان سبب العطيّة ، والعطيّة مترتّبة على الإتيان متسببّة عنه(2).

وقد سبقت الإشارة إلى أنّ نسبة التعليق التي اختص بها الشرط هي التي دعت الزمخشري إلى جعل الجملة الشرطية قسماً مستقلاً عن الجملة الفعلية .

وقد عُني الطوسي بهذه الجملة ودَلالاتها وأحوال أفعالها عنايةً فائقةً تتجلّى في الجوانب الآتية :

1 ـ أشارَ إلى أنّ الشرط لايتمّ معناه إلا بجَزائه ، وشبّه العلاقة بينهما بالعلاقة بين المبتدأ والخبر ، فقال : (( الجزاء وجوابه بمنزلة المبتدأ والخبر؛ لأنّ الشرط لايتمّ إلا بجزائه ، كما لايتمّ المبتدأ إلا بخبَره ، ألا ترى أنّك لو قلتَ : إن تقُمْ ، وتَسكتْ ، لم يَجرِ ، كما لو قلـتَ : زيدٌ ، لم يكُن كلاماً حتى تأتيَ بالخبَر))(3). وهو يوجِب مجيء الجزاء بعد الشرط بلا فصل أو تراخٍ ، ولذا جاز أن يكون الجزاء بالفاء ، ولم يجز بـ(ثمّ) ، (( لأنّها للتراخي بين الشيئين ، وذلك نحو قولك : إن تأتني فلكَ درهَم ، فوجوب الدرهم بالاتيان عقيبه بلا فصل …))(4) .

ويشبه الطوسي الجملة الشرطية بالجملة الإسمية المركّبة من جملتين من حيث التكوين الخارجي ومن حيث التعلق والارتباط ، فيسمّيها : االشرطيّة المركّبة ، وذلك حين أعرب قوله تعالى: ( فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنّي هُدَىً فَمِن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ ( [البقرة: 38 ]، فقال :(( وقوله : ( إمّا يأتينّكم) شرط وجوابه الفاء ، وما بعد قوله : (فمَن) شرط آخر ، وجوابه الذي بعده من قوله : (فلا خوف عليهم) ، وهو نظير المبتدأ والخبر الذي يكون خبره مبتدأ وخبراً ، وهذا في مُقدّمات القياسات يُسمّى الشرطيّة المركّبة ، وذلك أنّ المقدّم فيها إذا وَجبَ ، وَجبَ التالي المُرتّب عليه))(5) . فهو يعتمد القياس في تسمية هذه الجملة ، وهو الأصل الثاني من أصول النحو المهمة  .

      وقد استعمل مصطلح الجملة المركّبة  ابن السراج في باب المبتدأ والخبر(1). وذكرها بعده ابن يعيش في باب الاشتغال ،إذ قسمها على جملتين:الكبرى التي تضمّ داخلها جملةً صغرى ،ومثل للأولى بقول القائل: زيدٌ لقيته ،وللثانية بجملة الخبر: لقيته(2) . وقال ابن هشام فيها : (( الكبرى هي الاسميّة التي خبرها جملة ، نحو( زيدٌ قائمٌ أبوهُ ) و(زيدٌ أبوهُ قائمٌ) . والصغرى هي المبنيّة على المبتدأ كالجملة المُخبَر عنها في المثالين))(3). ثمّ قسّم الكبرى على قسمين ((ذات الوجهين : هي اسميّة الصدر وفعليّة العجز نحو: (زيدٌ يقومُ أبوهُ )، وينبغي أن يُراد عكس ذلك في نحو : (ظننتُ زيداً أبوهُ قائمٌ)...وذات الوجه نحو: (زيدٌ أبوهُ قائمٌ) ، ومثله على ما قدّمنا نحو:(ظننت زيداً يقوم أبوه)...)) (4).

2 ـ يقتضي الشرط شكّ المُخبِر في صِدْق الخَبَر ، ولـذا يَدخلـه التوكيـد مثل قوله تعالى: ( وإِنْ أطعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ( [الأنعام: 121] ، إذ دَخل الجملة توكيدان :( إنّ واللام ) ؛ لأنّ الحديث عن وجوب ترك أكل الميتة ، و((من استحل الميتة كافر بالإجماع ، ومن أكلها محرّماً مختاراَ فهو فاسق …))(5) ، ولدحض أدنى شك في وجوب الترك أم جواز الأكل جاء التأكيدان بما يُعطي الحُكْم صفته القطعية .

  وقد يَدخل القسم والتوكيد معاً في جملة الشرط ، إن كان المُخاطَب مُنكِراً إنكاراً تاماً للخبر،  من ذلك قوله تعالى على لسان أخوة يوسف:  ( قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذَاً لَخَاسِرُونَ ( [يوسف: 14 ]، فلأجل إقناع أبيهم المُنكِر لأعْذارِهم أقسَموا على ما قالوه ، إذ ((اللام في قوله (لَئِن) هي التي يُتلقّى بها القَسَم ، فكأنّهم أقسَموا على ما قالوه ، وأعظم الخُسران ما يَذهب بالثواب ويُؤدّي إلى العقاب ، فلذلك أقسَموا عليه…))(6) . والتقدير : والله لَئِن أكله الذئب إنّا إذاً لَخاسرون ، ودخلت اللام لتأكيد كَوْن الشرط مُستلزِماً للجزاء(7) .

وعلى الرغم من أنّ الجملة الشرطية تقتَضي الشكّ ، إلا أنّها استُعمِلَت في التعبير القرآني في الإخبار عن الله تعالى ، من ذلك قوله تعالى: ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُواْ اللهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانَاً ([ الأنفال: 29]، ويعلّل الطوسي ذلك بقوله: (( لأنّ الله تعالى يُعامِل عباده في الجزاء مُعاملة الشاكّ للمُظاهَرة في العَدل ، ولذلك جازَت صفة الابتلاء والإخبار ، لِما في ذلك من البيّنات أنّ الجزاء على ما يَظهر من الفعل ، دون ما في المعلوم مما لم يقع منه ))(1). إذ يُجازي الله عبادَه على قَدر أفعالهم ،على الرغم من عِلمه بما سيكون منهم ، وإنّما استعمل أسلوب الشرط ترهيباً وترغيباً وإظهاراً لحكم الله العادل وصيغة تعامله مع عباده . ولذا يختبر الله  عباده ويَبتليهم ليرى أعمالهم فيحاسبَهم على ما يقعُ من أفعالهم ، وليس على ما اطّلع عليه في دواخلهم ممّا لم يقع بعد منهم .

3 ـ ذهب النحاة إلى أنّ الشرط يفيد الاستقبال وإن كان فعله ماضياً ؛لأنّ أدواته تقلب الماضي إلى المُستقبل(2) ، وقد أشار الطوسي إلى هذا المعنى(3)، ولذا كان يؤوّل كلّ فعل ماضٍ في الشرط بطريقة أو بأخرى بالدلالة على المستقبل ، كما أنّه صرّح بأنّ (( حرف الجزاء لمّا كان يعمل في الفعل قويَ على نقلِه من الماضي إلى الاستقبال))(4).

ومثاله قولــه تعـالى :(  فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَاوْلَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ([آل عمران: 82 ] ، فمعنى الآية يوجب أن يكون الشرط وجزاؤه في المستقبل ، لكنّ الفعل فيها ورد بصيغة الماضي ، وقد أوّله الطوسي فقال: (( إنْ كان شرطاً وجزاءً في المستقبل فانّ الماضي يَدخل فيه من وجهين :

أحدهما :أن يكون تقديره : فمن يصحُّ أنّه تولّى . كما قال ( إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ ((5)، أي إن يصحّ أنّ (قَمِيصُهُ قُدَّ من قُبُلٍ فصَدَقَتْ( . والآخر : مساواة الماضي للمستقبل فيدخل في دَلالته …))(6) ، ونسب مثل هذا القول  في موضع آخر لابن السراج(7) .

ومنه أيضاً قوله تعالى: ( وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الأَدْبَرَ ثُمُّ لاَيُنصَرُونَ ([الحشر:12]، إذ قال في تأويل مجيء الفعل ماضياً أنّه ((جاء على تقدير المستقبل كما يجيء في الماضي بـ(لو) ؛ لتبيين خَوَرِهم وضَعْفِ قلوبِهم …))(8)، وكأنّ تقدير الكلام : لو نَصروهم لولّوا الأدبار وكأنّه قد وَقَع .

ويعلّل مجيء الماضي في الشرط بالدلالة على تحقّق وُقــوع الفعـل ، من ذلك قوله تعالى( : إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ( [التكوير:1]، ففي هذه الآية وما يُماثلها تجد (( اللفظ وإن كان ماضياً فالمُراد به الاستقبال ؛ لأنّه إذا أخبَر تعالى بشيءٍ فلا بُدّ من كونِه ، فكأنّه واقعٌ ، والفعل الماضي يكون بمعنى المستقبل في الشرط والجزاء ، وفي أفعال الله ، وفي الدعاء كقولك : حفظكَ الله وأطالَ بقاءك))(1) .

وقد يُقابل بين فعلَيْ الشرط فيأتي بالماضي في مُقابل الأمر الدالّ على الاستقبال في مثل قوله تعالى: ( فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ( [الأنعام : 147] ، وإنّما كان ذلك (( لتأكيد وقوع القول بعد التكذيب ، إذ كونُه جواباً يدلّ على ذلك))(2).

ولايُستبعد أن يدلّ الشرط على المضي بكان وبغيرها ، ففي التعبير القرآني عدّة  نماذجَ لذلك ، أشار إليها طائفة من العلماء المتأخرين ، وأكّدوا أنّ هذه الدلالة تفيد تحقّق وقوع الحدَث(3) .

ويلحظ أنّ تحليلات الطوسي لدَلالة أفعال الشرط تُشابه تحليلاته لدَلالة الأفعال في غير الشرط ، ممّا يؤكّد جعله الجملة الشرطية نوعاً من الجملة الفعلية ، وليس قسماً مستقلاً بنفسه .

عوارض بناء الجملة :

تتعرّض بنية الجملة العربية لعدد من التغييرات التي يَقتَضيها التعبير عن المعاني المختلفة منها : التقديم والتأخير ، الذكر والحذف ، الفصل والوصل ، الإيجاز والإطناب ، وكانت هذه العوارض مَحطّ عناية علماء اللغة عامة ، وعلماء النحو خاصة ، فتناولوها بالتحليل والتعليل وسَعَوا للكشف عن دَلالتها المُتنوّعة .

وقد عُني بها الطوسي أيضاً ؛ لأنّها من السمات المُميّزة لأسلوب القرآن الكريم ، ومن الظواهر الدلاليّة المهمة التي يترتّب عليها فَهم معانيه الظاهرة والباطنة ، وقد فصّل القول في هذه المباحث البلاغية الدكتور كاصد ياسر الزيدي في دراسته القيّمة لمنهج الطوسي(1). ولذا سيقف البحث على الجانب الدلالي منها ، وسيقتصر الحديث على طائفة من الظواهر الأسلوبية التي تعرض للجملة وكان للطوسي فيها جهد مميّز .

1 ـ التقديم والتأخير:
تخضع الجُملة العربية لمَجموعة من العَلاقات المتآلفة في نسيج متماسك ، تعدّ الأساس في بناء التركيب النحوي ، فمِن غيرها لا يمكن أن يؤدّي هذا التركيب دلالةً مفهومةً.

وأهمّ هذه العلاقات هي الإسناد ، وهو ((عمليـة ذهنيـّة تعمل على ربط المسند بالمسند إليه ))(2)، ولايمكن أن تخلو الجملة الصحيحة من مسند ومسند إليه ، فضلاً عمّا يلحق بها من متعلقات متمّمة للجملة من مَفاعيل وظروف ونَحوها ، وهي التي تَمنح التركيب النحوي دَلالة أوسع بين المتكلم والسامع .

وتخضع الجملة العربية لمِعيار الرُتبة بالدرجة الأساس ، إذ تدلّ على المعنى بوضع مخصوصٍ وترتيبٍ مخصوصٍ ، وهي ما تُعرف في علم اللغة الحديث بالبِنية التكوينية ، أو جُملة النَواة(3) ، أو المُكوِّن التركيبي الأساس(4)، وهي من أهمّ مبادئ نظريـة تشومسكي اللغوية ، فإذا بُدِّل ذلك الوَضع أو الترتيب أو تغيَّرت الدلالة . فالرُتبة هي القرينة اللفظية التي تحدّد معنى الكلمة(5)، إذ يتقدّم الفعل على الفاعل ، والمبتدأ على الخبر. فضلاً عن ذلك  فإنّ الكلمة في الجملة العربية تأتي حاملةً ما يدلّ على وظيفتها النحوية  من خلال ما يظهر عليها من حركاتٍ إعرابية ، إذ تتولّى هذه الحركات مهمّة تبيان المَوقع الوظيفي للكلمة في الجملة ، مما يُهيّء لها حرية ًومرونةً في الانتقال بين أبعاد السياق اللغوي ، فتتقدّم وتتأخّر تبعاً للمعنى المقصود(1)، إذ يطرأ على الجملة مُقتضيات معنوية مختلفة تدعو إلى تغيير ترتيبها مع الاحتفاظ بالعلامات الإعرابية وسيلةً للكشف عن الرُتب الأصليّة للكلمات ، وتنشأ بذلك البنى التوليدية والتحويلة تبعاً لقواعد التحويل والتوليد التي يُعدّ التقديم والتأخير واحدأ منها .

وقد عُني القدماء(2)بهذه الظاهرة واتخذوها وسيلةُ لكشف الثراء الدلالي للغة العربية عامّة ، ولغة القرآن خاصة ، وعُني بها بوجه خاص البلاغيون وتتبّعوا دَلالات الترتيب ، فوجدوا أنّ سياقات التقديم والتأخير تحكُمها ثلاثة جوانب(3) :

1 ـ التصورات الذهنية للمُبدع أو المتكلّم. 

2 ـ الاحتياجات الدلالية للمتلقي أو المخاطب. 

3 ـ طبيعة الصياغة المثالية للجملة . 

واتخذوا من الرُتبة النحوية في الجملة أصلاً أو مِعياراً يُقاس عليه العُدول لتأدية أغراض دَلالية معينة ، ما كانت تؤدّيها الكلمة لو أنّها بقيت في مكانها الأصلي(4)، ومن تلك الأغراض : التخصيص والتعظيم والتشريف والكثرة والعناية وغير ذلك .

وقد وقف الطوسي عند هذه الظاهرة وهو يُدرِك أنّها بمثابة تركيب سياقي وائتلاف دلالي يَقصدُه المتكلّم ويعنيه ، إذ عرّفها فقال: ((التقديم ترتيب الشيء قبل غيره ، وضدّه التأخير ، وهو ترتيب الشيء بعد غيره ، ويكون التقديم والتأخير في الزمان ، وفي المكان ،وفي المَرتبة، كتقديم المُخبَر عنه في المَرتَبة ، وهو مؤخّر في الذِكر كقولك : في الدار زَيد . وكذلك الضمير في (غُلامَه ضربَ زيدٌ ) وهو مُقدَّم في اللفظ مُؤخَّر في الرُتبة ))(5). وهو بذلك يتحدّث عن البِنية السطحية المتمثّلة بالجُمل المنطوقة والبِنية العميقة المتمثلة بالجملة المؤوّلة عنها ، كما أنّ جملة (غلامَهُ ضربَ زيدٌ) ، تُعدّ غير صحيحة ؛ لأنّها خالفت القواعد الصحيحة في ترتيب الجمل العربية(6)، إذ يعود الضمير على متأخّرٍ رُتبةً ، والأصل أن يعودَ على ما تقدَم عليه في الرُتبة ، ولابدّ لتبرير هذا الترتيب من أن نعتمدَ تحويلاً ينزل به المفعول (غلامَه) من رُتبة التقديم إلى رًتبة التأخّر ليكون بعد الفعل والفاعل ، والتقدير : ضربَ زيدٌ غلامَه ، فتكون الجملة الصحيحة المتمثلة بالبنية العميقة على الوجه الآتي :

جملة                   إسناد              +              فضلة (تكملة) 

               فعل                فاعل        مفعول به              مضاف إليه

    زمن       +      حدث
            ضرب                زيد            غلام                 ضمير الهاء

وقد علّل  الطوسي العدول عن الترتيب الأصلي للجملة القرآنية بتعليلات دَلالية متباينة ، لكنّه بنحو عام  يرفض هذا العدول في اللغة الاعتيادية من غير حاجة إليه ، كما يرفض تقديره في الجملة القرآنية من غير حاجة لذلك . فحين وقف عند قوله تعالى : ( وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَى لَن نُّؤمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً ...( [البقرة : 55] ، نقل في تفسير (جهرة) رأيين ، الأول : ((إنّ قولهم: (جهرة) من صفة السؤال على التقديم والتأخير كأنّه قال: وإذا قلتم جهرة: لن نؤمن لك حتى نرى الله)) ، والثاني ـ وهو الغالب ـ أنّها من صفة الرؤية ، وهو الأقوى ؛ لأنّ ما قالوه تركُ الظاهر ، وتقدير التقديم والتأخير [كذا](1) ليس هنا إلى ذلك حاجة))(2) . وكأنّه يرى أنّ المُكوِّن التركيبي لهذه الآية مُتطابق مع المُكوِّن الدَلالي لها ، ولذا فهو يرفض أي قولٍ بتقدير التحويل .

ومن الأغراض الدلاليّة التي أشار إليها والتي تحقّقت بهذا الأسلوب ما يأتي : 

(1) التخصيص : من ذلك قوله تعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ( [الفاتحة : 5] إذ قُدِّم المفعول به ـ وهو ضمير النصب المُنفصِل الدالّ على الخالق جلَّ جلاله ـ على الفعـل ، لاختصاصه بالعبادة ، ولذا فضّل الطوسي التقديم (( لأنّه لو أخّر لكان قد قدّم ذكرَ العباد على المَعبود ، وليس بجيّد))(3) . 

وهذا التقديم من أساليب القَصر في العربية ، يقول فيه ابن جني (( إنّ أصل وضع المفعول أن يكون فضلةً وبعد الفاعل ، كـ (ضربَ زيدٌ عمراً) ، فإذا عَناهم ذكر المفعول قدَّموه على الفاعل فقالوا : (ضرب عمراً زيدٌ) ، فإن ازدادت عنايتهم به قـدَّموه على الفعل الناصبة فقـالوا: ( عمراً ضرب زيدٌ)…))(1)
 وتقديم الضمير في الآية أبلغ وأدلّ على الاختصاص(2) ، وعدّه ابن القيم الجوزية (( من باب تقديم الغايات والوسائل . إذ العِبادَة غاية العِباد التي خُلِقوا لها، والاستعانة وسيلةٌ إليها))(3). ومنه أيضاً قوله تعالى :( بَلِ اللهِ فِاعْبُدْ( [الزمر : 66]، والمعنى ((وَجِّه عبادَتك إليه تعالى وحده دون الأصنام ودون كلّ وثنٍ))(4) .

(2) العناية بالمقدّم : وذلك في قوله تعالى : ( فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ( [البقرة : 213] . فقد وقف الطوسي عند تقديم ذكر (الاختلاف) على ذكـر الحق ، قال : ((فإنّ قيل : إذا كانوا إنّما هُدوا للحقّ من الاختلاف ، فلِمَ قيل : للاختلاف من الحق ؟ قيل : لأنّه لمّا كانت العناية بذِكرِ الاختلاف كان أوْلى بالتقديم ...))(5) وهو لدى الطبري من المقلوب المعروف عند العرب(6) .
ومنه أيـضاً قولـه تـعالى : (وَلَقَــدْ أرْسَـــــلْنَا نُوحَاً إِلَى قَوْمِـهِ إِنِّي لَكُـمْ نَذِيـرٌ مُّبِـينٌ (أن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاّ اللهَ ...(  [ هود: 25ـ26]  ، إذ علّل الطوسي تقديم العبادة على سواها من الطاعات فقال : ((وإنما بُدِئ بالدعاء إلى العِباد دون سائر الطاعات ؛ لأنّها أهمّ ما يُدعى إليه مَن خالف الحقّ فيه ؛ لأنّه يجب أن يفعل كلّ واحدة من الطاعات على وَجه الإخلاص والعبادة فيها لله))(7)  . فلأنّ عبادة الله هي أساس الرسالات السماويّة وأوّل التعاليم الدينيّة المكلّف بها البشر ، فقد وردَت متقدّمة في الآية على سواها من الطاعات . وهو من باب تقديم الأهمّ والعناية به ، وفي ذلك يقول سيبويه : (( كأنّهم إنّما يُقدّمون الذي بَيانه أهمّ  لهم ، وهُم ببيانه أعنى ، وإن كانا جميعاً يهمّانهم ويَعنيانهم))(8) .

3ـ تقديم السبَب على المُسبِّب : ومنه قوله تعالى : ( وَأنَّ لِلْكَفِرِين عَذَابَ النَّارِ([الأنفال : 14] . قال الطوسي : ((وإنّما قدّم الخبر في قوله : (وأن للكافرين) على الاسم لدلالته على الكفر الذي هو السبب للعذاب ، ومرتبة السبَب قبل المُسبِّب))(1) .

4ـ تقديم الأعرَف : ومن ذلك قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ( [البقرة : 143]  فقد علّل الشيخ تقديم (الرَأفَة) على (الرَحمَة) فقال : ((لأنّ الرَأفة أشدُّ مبالغةً من الرَحمة ليجريَ ـ على طريقة التقديم بما هو أعرَف ـ مَجرى أسماء الأعلام ، ثم إتْباعه بما هو دون منه ليكون مجموع ذلك تعريفاً أبلغَ منه ، ولو انفرد كلّ واحد عن الآخر كما هو في الرحمن الرحيم))(2) أي أن اجتماع الرأفة والرحمة أبلغ من انفراد كلّ منهما ، لأنّ في كلّ منهما خصوصيّة في المعنى تحقّق باجتماعها فائدة دلاليّة هي قوّة المبالغة ، إذ الرَحمةُ أعمّ وأشمل من الرَأفة وهي إفضال من الله وإنعام ، أمّا الرأفة فهي أخصّ ،لأنّ فيها دَفعاً للمَكروه وإزالة للضرر(3) .

(2) الحـذف : 

كما ذكرنا سالفاً فإنّ الجملة العربية تتكون من ركنين أساسيين لا يمكن الاستغناء عنهما هما : المسند والمسند إليه ، وقد يلحق بهما بعض العناصر المكمّلة لهما كالمفاعيل والظروف والجار والمجرور، ممّا سمّي فضلة .
ولكنّ حذف أحد هذه المُكوِّنات أحياناً يكون أفضل من ذكرها ؛ لأنّ المحذوف (( إذ دلّت عليه القرينة كان ذكرُه ثقيلاً في موضعه ؛ لأنّه تعريف لما عُرّف ، وبيان لما بُيّن ، وإذا حذفتَ المعروفَ  فقد رفعتَ الثِقَل عن السامع))(4) .

والحذف إسقاطُ كلمة بخلَفٍ يقومُ مقامَها(5) وهولا يأتي اعتباطاً،إنّما هو من أسرار اللغة ودَقائقها العجيبة تتحقّق به أغراض دَلاليّة جَمّة ، وقد قال فيه الجرجاني : (( هذا بابٌ دَقيق المَسلك لَطيف المَأخَذ ، عَجيب الأمر شَبيه بالسِحر ، فإنّكَ  ترى به ترك الذِكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة ، وتجدُكَ أنطقَ ما تكون إذا لم تَنطق ، وأتمّ ما تكون بياناً إذا لم تُبِن))(6).

وقد عُني النحاة والبلاغيون بهذه الظاهرة وعدّوها من أسباب صفاء العبارة وقوّة الإيحاء وسبك البناء ، وأجازوها في حالاتٍ خاصةٍ من التعبير منها(1)  : 

1ـ أن يحقّقَ الحذفُ فائدةَ الخبر ، ، وذلك حين يَعلَم المُخاطَب بقَصد المُتكلّم .

2ـ أن تدلّ القرائن ومُقتضيات الحال على الكلام المَحذوف ، فيفهَم السامع المُراد منه .

3 ـ  دلالة السياق على المَحذوف . 

وقد عُني  الطوسي بهذه الظاهرة وأشارَ إليها في مَواضعها المُتشعّبة من القرآن الكريم ، وأفاضَ في التعليلات والتأويلات لوجوه الحَذف وأسبابهِ ودَلالاتهِ . وقد وَضع للحذف شرطاً قال فيه : ((ليسَ كلّ كلامٍ دالِّ على معنىً غير مذكورٍ يكون فيه حذفٌ ؛ لأنّ قولك : زيدٌ ضاربٌ ، دلَّ على مَضروب ، وليس بمحذوفٍ ، وكذلك زيدٌ قاتلٌ ، دالٌّ على مَقتول ، وليس بمَحذوف))(2) ، فالمحذوف ما يحتمل ذكره في الكلام من غير إخلالٍ بالمعنى ، فلا يجوز القول: زيدٌ ضاربٌ المَضروب ، وقد أشار الفراء قبله إلى مايقرب من هذا المعنى(3) .

ويُشير هذا القول إلى ما ذكرَه المُحدثون بعدهما من أنّ لهذا النوع من الجمل بِنيتين هَيكليّـتين ، الأولى:صحيحة التركيب والقواعد واضحة المعنى مؤدّية للفائدة ، والأخرى: تشاركها المعنى وصحيحة التركيب أيضاً ،غير أنّها غير مفيدة للمعنى. فقول القائل : زيدٌ ضاربٌ المَضروب،  تجد فيه كلمة الَمضروب غير مُستساغة ؛ لأنّها لا تفيد السامع شيئاً يجهله(4) ، فمما لاشكّ فيه أنّ لكلّ ضَرْب ٍضارِباً ومَضروباً ، فالدَلالة بين فعل الضَرْب والمَفعول به المَضروب ، دَلالة التزاميّة تُفهم من الكلام من غير تأويلٍ . وعلى هذا فالمُكوِّن الدَلالي للجُملة يتمثّل بالبِنية السطحية لها ،ولا يحتاج إلى البِنية العميقة المُقدّرة . ولم يُجِزْ الشيخ الحذفَ من غير دَلالة تُنبئُ عنه(5) ، وقد أعطى للقرائن اللفظية والمعنوية أثراً بالغاً في معرفة المحذوف والدَلالة عليه . وذكر طائفة من الأسباب التي تستدعي الحذفَ ، نذكر منها ما يأتي :

أـ دلالة الكلام على المحذوف :من ذلك حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في مثل قوله تعالى :( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ...([ النساء: 127] ، إذ يُقدِّر الطوسي محذوفاً في الآية ، والتقدير: ((يسألُكَ يامحمّد ، أصحابكَ أن تُفتيهم في أمر النساء ، والواجب لهُنّ وعليهِنّ . واكتفى بذِكْر النساء من ذِكْر شأنهِنّ لدَلالة الكلام على المُراد...))(1)، وهو قول الطبري أيضاً(2)، وكذلك الزركشي الذي ذكرَ نماذجَ قرآنيةً كثيرةً لهذا الحذف(3).

ومنه أيضاً حذف المفعول به في قولـه تعالى على لسان الذيـن آمنوا بالله وكتبـه ورسله و ملائكته  :(وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ ([البقرة : 285] ، فالمَحذوف هو مفعولَي (سمِعْنا) و(أطَعْنا) ، والتقدير : سمِعنا قولَه وأطَعْنا أمرَه ، وسبب هذا الحذف ـ كما يرى الطوسي ـ هو((دلالة الكلام عليه لأنّهم مُدِحوا به ، وكان اعترافاً منهم))(4).

ب ـ الحذف اكتفاءً بفَهم السامِع :وذلك بتـوفّـر القرينـة المعنويــة، ومنه قولـه تعالى  (وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ( [البقرة : 93]، فقد قدّر الطوسي حذفاً في الآية . والأصل : أُشرِبوا في قلوبهِم حُبَّ العِجلِ (( ولكن يُترَك ذكرُ الحُبّ اكتفاءً بفَهم السامِع لمعنى الكلام ، إذ كان مَعلوماً أنّ العِجل لايشربُه القلب ، وإنّ الذي أُشرِبَ منه حبَّه ...))(5) ، وعدّه الفراء من المجاز(6).

ج ـ الحذف للمبالغة :ومنه حذف الجار والمجرور المتعلّق بالمُشتق ، ، قال تعالى: ( لاإِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ([ الأنعام : 102] ، فالتقدير : إنّه خالق كلّ شيء من أصناف الخَلق ، وبيّن الطوسي أن الحذف جاء (( اختصاراً في المُبالغة بقيام الدَلالة على أنّه لايدخل فيه ما لم يَخْلقه من أصناف الأشياء من المَعدوم …ومثله في المبالغة قوله : (تُدَمِّرُ كُلَّ شَـيءٍ بِأَمْـرِ رَبِّهَا( (7) ، وقوله:  (وَأُوتِيتْ مِن كُلِّ شَيءٍ( (8)…))(9)، وإنّما جاز حذف الجار والمجرور هنا ، لأنّ (كلّ) إذا أضيفت إلى نكرةٍ أفادَتْ الاستغراق والشمول ، وبها يثبُت الحُكم لكلّ فردٍ من المَخلوقات(10) .

ومنه أيضاً حذف المَنهي عنه زيادةً في المبالغة ، إذ قال تعالى:(وَلاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لايَسْمَعُونَ( [الأنفال:21] ، فالتقدير: ولاتكونوا في قولكم المُنكَر هذا كالذين ....، إذ ((حذف المَنهي عنه ؛ لأنّه قد دلّ عليه من غيـر جهة الذِكْـر له ، وفـي ذلك غايـة البلاغة …))(1)
ومنه أيضاً حذف جواب (لو) فقد ورد كثيراً في القرآن الكريم وهو يُضفي على المعنى مبالغةً وتأكيداً ، من ذلك قوله تعالى: ( وَلَوْ أنًّهُمْ رَضُواْ مَآ ءَاتَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِن فَضْلِهِ  ( وَرَسُولُهُ إِنَّآ إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ( [التوبة: 59]، إذ قدّر الطوسي جواب (لو) المحذوف فقال: (( والجواب مَحذوف ، والتقدير : لكان خيراً لهم وأعوَد عليهِم ، وحذفُ الجواب في مثل هذا أبلغ ، لأنّـه لتأكيـد الخبـر ، به استُغنيَ عن ذكرِه ))(2) ، وهو كذلك لدى سابقيه ولاحقيه من المفسرين(3) .

 وقد يكون في حذف الجواب مبالغةً وتهويلاً للجزاء ، من ذلك قوله تعالى: ( وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأدْبَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِِ( [الأنفال:50]  ، فقد استدلّ الطوسي بقرينةٍ لفظيّةٍ ـ هي الكلام المذكورـ على جواب (لو) المحذوف ، والتقدير : ((لرأيتَ منظراً عظيماً أو أمراً عجيباً أو عقاباً شديداً ، وحذفُ الجواب في مثل هذا أبلغ ؛ لأنّ الكلام يدلّ عليه ، والمَرئيّ ليس بمَذكورٍ في الكلام ، ولكنّ فيه دَلالةً عليه ؛ لأنّ تقديره : لو رأيتَ الملائكة يضربون من الكفّار الوجوه والأدبار ، وحذفه أبلغ وأوجز مع أنّ الكلام يدلّ عليه))(4)، وهو ما قال به غير واحد من المفسرين(5).

وجملة التأويلات التي قال بها الطوسي في الآيات المذكورة سالفاً ، تشير إلى أنّ السامع لها يُدرِك أنّ لكلٍّ منها جملة نواة ترتكز إليها وتتفرّع عنها ، وتتعدّد بتعدّد التأويلات ، فهاهُم علماؤنا الأفاضل يُدرِكون ما توصّل إليه علماء اللغة المحدثون ،الذين تلقّفوا علم الأوائل وأخضعوه لأطُر الحداثة والتطوّر، فزادوا وفصّلوا ونظّروا لدراسات لغويّة نحويّة دلاليّة منوّعة.

(3) الفَصل والوَصل :
وهو العِلم بمَواقِع الجُمل والوقوف على ما ينبغي أن يُصنَع فيها من العَطف والاستئناف والوصول إلى كيفيّة إيقاع حروف العَطف في مَواقِعها ، أو تَركها عند عدم الحاجة إليها. فالوَصل عطفُ مفردةٍ على أخرى ، أو جملةٍ على أخرى ، والفصل ترك هذا العطف(1)  .

وقد عُني بهذه الظاهرة النحاة والبلاغيون ، ودرسوا المعاني الدقيقة لحالتي الفَصل والوَصل ، ودَلالة العطف وحروفه ، وقد عدّها عبد القاهر الجرجاني : ((من أسرار البلاغة ، وممّا لا يتأتّى لتَمام الصواب فيه إلا الأَعْراب الخٌلّص ، وإلاّ قومٌ طُبِعوا على البلاغة وأوتوا فنّاً من المَعرفة في ذَوق الكلام ... )) (2) .

وعُني الشيخ بهذه الظاهرة أيضاً ، ووقف عند آيـات كثيرة مُحلّلاً ومُعلّلاً ، ومن ذلك قولـه تـعالى :(لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاّ أذَى وَإِن يُقَتِلُوكُـمْ يُوَلُّوكُـمُ الأَدْبـَارَ ثُمَّ لا يُنصَرُونَ( [آل عمران : 111]  . فقد ذكر أنّ الفعل (يُنصَرون) : ((رُفِع على الاستئناف ولم يُعطف ليجري الثاني على مثال الأوّل ؛ لأنّ سبب التولية القتال ، وليس كذلك مَنع النصر ، لأنّ سببه الكفر))(3)، إذ لا يجوز العطف لعدم اتفاق الفعلين (يُوَلّوكم) و (يُنصَرون) في المعنى ، لأنّ منع النصر ليس مَعلولاً للقتال ، بل هو مَعلول الكفر ، ولا رابطة بين الاثنين ، فالكلام مَقطوع عمّا قبله وليس مَوصولاً به ، ولذا وجبَ رفعُه على الاستئناف (4)، وصار الفعل ضرورةً لازمةً .

وممّا رُفِع على الاستئناف وفُصِل عما قبله لفظ (رضوان) في قوله تعالى :( وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيْهَا وَمَسَكِنَ طَيّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ( [التوبة : 72] ، وإنما رُفع (رضوان) كما يرى الطوسي ؛ ((لأنّه استأنفه للتعظيم كما يقول القائل : أعطيتكَ ووصلتكَ ، ثمّ يقول : وحُسنُ رأيٍ منكَ ورضايَ عنكَ خيرٌ من جميع ذلك))(5) . فقد فصَل نعمة (رضوان الله) عن سائر النِعَم التي ذكرها أولاً، تمييزاً لها وتعظيماً ؛ لأنّها غاية المؤمن وبها ينال كلّ ما دونها من جنات النعيم والمساكن الطيّبة والخلود في الجنة(1) ، فرضا الله هو غايتُنا وسبب سعادتنا . وعلى هذا فالفصل هنا راجح ،لأنّه يتيح للمُتلقّي تحديد المعنى بوَجه دَقيق .

ومنه أيضاً قوله تعالى :( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامَاً  يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانَاً( [الفرقان : 68 ـ 69] ، فقد ذكر الطوسي في هذه الآية قراءتين(2) ، بجزم (ُيُضاعَف) وبرفعه ، فمن قرأ بالجزم أراد الوَصل ، وجعل الفعل ((بدلاً من جواب الشرط ؛ لأنّ الشرط قولُه (ومن يفعل ذلك) وجزاؤه (يلق آثاماً) . وعلامة الجزم سقوطُ الألف من آخره ، و(يُضاعَف) بدلٌ منه ، ويخلدُ عُطِف عليه))(3) ، ومن قرأ بالرفع فقد فصَل واستأنف ، ((لأنّ الشرط والجزاء قد تمّ))(4) . وهو الراجح لدى ابن جني في مُحتسبه(5) .

وأشار إلى الوصل أيضاً ، في المفردة ، وفي الجملة ، فمن أمثلة الأول قوله تعالى: (التَئِبُونَ الْعَبِدُونَ الْحَمِدُونَ السَّئِحُونَ الرَّكِعُونَ السَّجِدُونَ الأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ( [التوبة : 112] . فقد ذُكِرَت الصفات السبعة الأولى مُنفصلةً لاختلاف دَلالاتها ، على حين عُطف (الناهون) و(الحافظون) . والسبب في ذلك لدى الطوسي : (( لأنّه لا يكاد يُذكَر على الإفراد ، بل يُقال : الأمر بالمَعروف والنَهي عن المُنكر ، فجاءت الصفة مُصاحبةً للأولى . فأمّا قولـه (الحافظون) ؛ فلأنّه جاء وهو أقرب إلى المعطوف …))(6) . إذ إنّ الأمر بالمَعروف والنَهي عن المُنكر بمثابة صفةٍ واحدة ، فالأولى تستدعي مُصاحبة الثانية ، ولذا جازالعطف بين الأمر والنهي لاشتراكهما في الدلالة على معنىً واحدٍ أو صفةٍ واحدةٍ . ويشير في كلامه إلى أثر السياق في عطف لفظ (الحافظون) إذ عُطفَ إتباعاً لعَطف سابقه . 

وقد وردَت هذه الأوصاف مُنفصلةً عن بعضها ؛ لأنّ في ذلك إيحاء بالكمال وتمام الخُلُق ، وهو مبالغةٌ في وَصف المؤمنين بالمَنزلة الرَفيعة وبشرى لهم بالثواب الجزيل . وقيل : إن سَبب العطف هو أنّ الصفات الأولى عباداتٌ يأتي الإنسان بها لنفسه ، أمّا الأخيرة المَعطوفة فعبادات متعلّقة بالغير ، فأُدخلت الواو تنبيهاً على ما يصحبُها من مَشقّة ومِحنة(1) .

ومثال وَصل جُملةٍ بجملةٍ قوله تعالى : (أَوَلَمَّآ أصَبَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ أصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أنَّى هَذَا( [آل عمران : 165] ، الذي عُطف على قوله:(لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّن أنفُسِهِمْ( [آل عمران:164]. فبين الطوسي سبب العطف هنا وقـال: (( وإنّما دخلت الواو في (أوَلمّا أصابتكم) لعَطف جملةٍ على جملةٍ ، إلا أنّه تقـدَّمها ألف الاستفهام ؛ لأنّ له صدرَ الكلام))(2) ، وجاء العطف هنا ((ليدلّ على تعلّقه به في المعنى ، وذلك أنّه وَصَل التقريع على الخطيئة بالتذكير بالنعمة لفرقة واحدة …))(3) ، إذ إنّ التقابل المعنوي  بين الجملتين سوّغ العطف ، والتقابل ضرب من الإتصال المعنوي في الكلام(4)، وهو من الروابط الدلالية القويّة التي توجِب أن يوصَل بين المعنيين المتقابلين لتتجلّى للمُتلقّي دَلالة كلٍّ منهما . 
المبحث الثالـث 

دلالــة الإعــراب
الإعراب من أهمّ الخصائص المميّزة للغة العربية ، وهو مَظهر لَفظي خارجي للعَلاقات الداخليّة في التركيب النحوي(1) ، وبه يُبين المتكلم عن معاني اللغة ، وبه يُفرّق بين المعاني المتكافِئة في الكلام(2) .

قال الزجّاجـي : ((الإعراب أصله:البَيان ، ويقال : أعرَبَ الرجلُ عن حاجته :إذا أبان عنها ، ورجلٌ مُعرِبٌ أي: مُبينٌ عن نفسه ، ومنه الحديث (الثيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِها …)(3) وهذا أصله ، ثم إنّ النحويين لمّا رأوا في أواخر الأسماء والأفعال حركاتٍ تدلّ على المعاني وتُبين عنها سمّوها إعراباً أي: بياناً ، وكأنّ البيانَ بها يكون))(4) .

والإعراب وُجِدَ في اللغة منذ عصر ما قبل الإسلام ، فقد وَرَثَ العرب لغتهم مُعرَبةً ، وهم بحسّهم اللغوي الرفيع يُدرِكون أنّ الإعراب وسيلة للتفرقة بين المعاني . ويؤكّد هذا ابن جني في حكايةٍ رواها عن الأعرابي التميمي الذي حاول أن يديرَه عن إلتزام وَجه من وجوه الإعراب في المَوضع الذي يدلّ عليه ، فلم يستطع ، مُستدلاًّ بذلك على أنّ العرب الأوائل عارفون حقيقة الارتباط بين الإعراب والمعنى ، إذ كانوا يتأمّلون مَواضع كلامِهم ويُعطون كلّ مَوضع حقّه من الإعراب ، وهُم في ذلك على بَصيرة نافذة ، ونقد مُميّز(5) .

ومما يؤكّد وجود الإعراب في العربية ، تجلّيه بصورة واضحة في لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ، وحرص المسلمين على ضبط لغة الدين واستهوالهم اللحن فيها في عصر صدر الإسلام وما بعده(6) . وهو الأمر الذي مهّد لنشأة علم النحو، الذي يقوم على ربط  الإعراب بالدلالة على معاني الكلام ، التي هي المعاني النحوية . فتجد الخليل وسيبويه ومَن تابعهما يشيرون إلى ذلك صراحةً في مؤلّفاتهم(7) ، فقد أدرَكوا عَلاقة  هذه المعاني بالعوامل التي تُحدِثُها ، ودَلالة الإعراب على هذه العوامل . ثمّ أشاروا إلى مُناسبة أصوات عَلامات الإعراب لمَعانيها ، وإلى دَلالتها على المعاني الإضافيّة التي يكتسبُها الكلام ليُناسب المَقامات التي يُقال فيها ، وهي المعاني البَلاغية شديدة الصِلة بالمَعاني النحوية(1) .

وقد اتّفق جمهور النحويين القدماء على دَلالة الحركات الإعرابية على المعاني ، سوى قطرب محمد بن المستنير (ت بعد 206هـ) الذي رفضَ هذا القول ، وجاء برأيٍ مخالفٍ لهم ، وهو أنّ الحركات التي تَعرِض لأواخرِ الكلمات ، إنّما جيء بها للتخفيف من الثِقَل الناشئ من إسكان الحروف ،إذ ((أعرَبتْ العرب كلامَها ؛ لأنّ الاسم في حال الوَقـف يلزمُه السُكون للوَقف ، فلو جعلوا وصلَه بالسُكون أيضاً ، لكان يلزمُه الإسكان في الوَقف والوَصل ، وكانوا يُبطِئون عند الإدراج ، فلمّا وصَلوا وأمكنهم التحريك ، جعلوا التحريك مُعاقباً للإسكان ليتعدّل الكلام))(2) . متأثراً في ذلك برأي الخليل الذي نقله سيبويه ، وقال فيه((وزعم الخليل أنّ الفتحة والكسرة والضمة زوائد ، وهنّ يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلّم بها))(3)، ولكنّه لم يجعله الوظيفة الوحيدة للحركات ، بدليل ما نقله عنه سيبويه في مواضع أخر من جعله الحركات علامات على المعاني(4) .

ونقل الزجّاجي قول من ردّ على قطرب فقال : (( لو كان كما زعم لجاز خفض الفاعل مرة ً، ورفعه أخرى ونصبه ، وجازَ نصب المضاف إليه ؛ لأنّ القصد  في هذا إنّما هو الحركة تُعاقبُ سكوناً يَعتدِل به الكلام ، وأيّ حركةٍ أتى بها المُتكلّم أجزأتْه ، فهومُخيّر في ذلك. وفي هذا فسادُ  الكلام وخروجٌ على أوضاع العرب وحكمة نظام كلامهم))(5)  .

أمّا المحدثون فقد سارَ أغلبهم على مذهب جمهور النحويين في القول بوجود الإعراب وأثره في المعنى النحوي ، سوى د. ابراهيم أنيس(6) ود. نهاد موسى(7) اللذين أيّدا رأي قطـرب ، فضلاً عن ذلك فإنّ د. نهاد جعل المِعيار الذي بموجبه تتحدّد الوظيفة التركيبية أو المعنى النحوي للكلمة متمثلاً بالقرائن اللفظية والمعنوية من نبر وتنغيم وترتيب وليس للحركات  أثر في ذلك(8) . 

وردّ ذلك طائفة من المُحدثين(9) مؤكّدين وجودالإعراب قبل الإسلام وبعده ، بدليل وجوده في القصائد الشعرية، وفي القرآن الكريم رسماً وتلاوةً . والحركات لديهم ثلاث : الضمّة وهي علمُ الإسناد ، والكسرة وهي علمُ الإضافة ، والفتحة وهي علمُ ما ليس بإسناد ولا إضافة . وهي لديهم علامات المعنى ، فلكي نفهم النص يجب أن ننظر إلى علامات إعرابه سواء  أكانت منطوقة أم مكتوبة ، لنُحدّدَ بموجَبها المَبنى العام للجملة الذي يقوَدنا إلى المعنى . 

وتعدّ لغة القرآن من أقوى الأدلّة على أثر الحركات الإعرابية في المَعنى ؛ لأنّ عُمق معانيه ودقّة أحكامِه توجِب تحديد المَوقع الإعرابي لكلّ كلمةِ في جملة من الآيات ، من ذلك قوله تعالى :( إِنّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمؤُاْ ([فاطر : 28]  ، وقوله( : إنَّ اللهَ بَرِئٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ( [التوبة : 3] وقولـه :( وَإِذِ ابتَلَى إِبْرَهِيْم رَبُهَ(  [البقرة : 124] .

ويمكن أن نوجز أهمّ الوظائف التركيبيّة التي تؤدّيها العلامات الإعرابية بما يأتي :

1ـ تُحدّد مواقع الكلم في الجملة ، وتُحدّد على ضوء ذلك المَعنى المُراد .

2ـ تُفرّق بين الضمائر المُتّصلة من حيث جهتها ، فالتاء المرفوعة تدلّ على المتكلم ، والمفتوحة تدلّ على المُخاطَب ، والمجرورة تدلّ على المُخاطَبة(1) .   

3ـ تحقّق الوظيفة التي ذكرَها الخليل ومن بعدهِ قطرب ، وهي ربط الحركات بين الصوامت في تأليف الكلمة الواحدة والجملة التامّة ليتمكّن المتكلم من التلفّظ بها ، أي لتسهيل النطق . 

4ـ فضلاً عمّا لها من أثر في تحديد الدَلالات الخاصّة للكلمة الواحدة إذ تتغيّر دَلالتها تبعاً لحركاتها الداخلية ، فهي تارةً اسم فاعل ، وتارةً اسم مفعول نحو : مُكرِم ومُكرَم ، وتارةً فعلٌ مبني للمجهول نحو : كتَبَ وكُتِبَ ، وتارةً مصدر وأخرى فعل نحو : عِلْم وعَلِمَ ، وتارةً مفرد وأخرى جمع نحو : أَسَد وأُسْد .

وقد كان للقراءات المتعدّدة أثر بالغ في تغيّر المعاني لذلك عُني النحاة بهذه القراءات ، لأنّها تُعينهم في مَعرفة سُبُل الكشف عن المعاني المختلفة للتركيب الواحد ، وتجلّى ذلك  في تراثهم  الثرّ الذي يعكس عبقريّتهم وعمق نظَرهم في إدراك أثرَ الإعراب في التعبير عن المعاني المختلفة ، وأقدمُهم في ذلك سيبويه الذي زخرَ كتابه بإشارات جمّة لهذه الظاهرة التي كانت هي الأساس الذي اعتمد عليه من بعده المفسّرون والبلاغيون والنقاد ، فجاءت التفاسير زاخرة بهذه القراءات والعناية بها(2) .

ومن تلك التفاسير (تفسير التبيان) ، فقد عُني الطوسي بإعراب القرآن الكريم وصولاً إلى معانيه ، وجعل في تفسيره باب (الإعراب) ، إذ ((أعرَبَ كثيراً من الألفاظ والتراكيب القرآنية مبيّناً لها الوجوه النحوية المتباينة دون أن يهمل المعنى الذي عليه المَدار في الإعراب ، فهو حين يُبين هذه الوجوه المُحتمَلة يُقرِّب للقارئ معنى الآية بصورة أو بأخرى ، لِما بين الإعراب والمعنى من ارتباطٍ لا ريبَ فيه))(1) . وفي ذكر هذه الوجوه إثراءٌ وغنىً للنص القرآني.

وسيقف البحث  على جملةٍ من الآيات  التي وقف عندها الطوسي مبيّناً اختلاف معانيها لاختلاف أوجه إعرابِها ، ومن ذلك : 

(1) ما يحتمله اللفظ من أوجه الرفع : 
ومنه قوله تعالى :( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاّ اللهُ والرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا( [آل عمران : 7]  فقد ذكر الشيـخ في إعراب (الراسخون) وجهيـن كلاهما بالرفع(2):  أحدهما : الرفع على أنّه مبتدأ وجملة (يقولون) خبره ، والمعنى : ما يعلَمُ تأويلَ جميعِ المتشابَه (إلا الله) ؛ لأنّ فيه ما يعلَمُ الناس ، وفيه ما لا يعلَمُه الناس من نحو تعيين الصغيرة … ووقت الساعة. وهو قول أكثر المفسرين(3) ، إذ يرجِّحون الوقف على لفـظ الجلالة ، وتكون الواو عندئذ استئنافية وما بعدها مبتدأ مرفوع ، والتقدير : (والراسخون في العلم يقولون آمنّا به) .

والوجه الثاني : تكون الواو فيه عاطفة ، والتقدير : (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) ، وقد أيّد ذلك وقال بالوَقف على العِلم غير واحد من المفسرين (4). ولم يرجّح          الطوسي ـ كما هو واضح ـ أحد الوجهين ، وذلك لأنّها من الآيات المتشابهة التي يفضّل عدم الخوض فيها ، على حين رجّح غيره قبول الوجه الذي تحتمله الآية(5) .

ومنه أيضاً قوله تعالى: (... وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلَئِكَةِ وَالْكِتَبِ وَالنَّبِيينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ والسائلين وَفِي الرِّقَابِ وَأقَامَ الصَّلَوةَ وَءَاتَى الزَّكَوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِم إِذَا عَهَدُواْ ...( [البقرة : 177] . فقد ذكر في إعراب لفظ (الموفون) وجهين كلاهما بالرفع(6) : الأول : عطفاً على (من آمن) ، وهو رأي الزمخشري(1) ، والثاني رفعاً على المدح ، والتقدير: وهم الموفون  وهورأي غير واحد من المفسرين(2). ورجّح  الطوسي الرأي الثاني لأنّه يعود على الضمير الذي في صلة (مَن) ، إذ ((لا يجوز بعد العطف على الموصوف العطف على ما في الصلة))(3) ، وضعّف الوجه الأول ؛ ((لأنّه يؤدّي إلى التكرار؛ لأنّهم ـ أي الموفون ـ دخلوا في قوله : (والمساكين وابن السبيل والسائلين) …))(4) . 

(2) ما يحتمله اللفظ من أوجه النصب :
      ومن ذلك قوله تعالى :( وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أهْلِ الْكِتَبِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إيمَنِكُمْ كُفَّارَاً حَسَدَاً مِنْ عِندِ أنفُسِهِم( [البقرة 109] ، فقد علّل الشيخ نصب ( حسداً)  بأحد أمرين : ((أحدهما : على الجملة التي قبلها بدلاً من الفعل ، كأنّه قال : حسَدوكم حسداً ، كأنّه قال: نحسدُك حسداً ، والآخر : أن يكون مفعولاً، كأنّه قال: يردّونكم لأجل الحسد ، كما تقول: جئته خوفاً منه))(5)  . أي إمّا أن تكون (حسَداً) مفعولاً مطلقاً ، أو مفعولاً لأجله ، وكلّ منها يحتمل معنىً غير الآخر ، ويختلف بتعلّقه ، ففي الأوّل يتعلّق المصدر بفعلٍ محذوفٍ ، وفي الثاني يتعلّق بالفعل المذكور قبله (يردّوكم) . وهو لدى الفراء مفعول لأجله أفاد التفسير ، أي التعليل(6) ،على حين يوافق القرطبي رأي الطوسي في احتمال الأمرين(7) .

ومنه أيضاً قوله تعالى (قُل اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ ( [الزمر : 46] . فقد ذكر الشيخ الطوسي في إعراب (فاطِر) رأيين من غير أن يرجّح أحدهما ، أحدهما: لسيبويه مفادُه أنّه :((لا يجوز أن يكون صفة (اللهُمّ) ، قال : لأنّه غير اسمٍ في النداء ، ولأنّه لا يُذكَر بهذا الذِكْر إلا بعد ما عُرّف ، كما لا يُضمر الاسم إلا بعد ما عُرّف ، فكما لا توصف المُضمَرات ، فكذلك هذا الاسم . وليس يجب مثل ذلك في قولنا: (الله) ؛ لأنّه قد يَذكره العارِف لمن لا يَعرفُه ، فيُعرّفه إيّاهُ بصفتِه ، فيقول : الله فاطرُ السموات والأرض وخالقُ الخَلْق وربُّ العالمين ومالكُ يوم الدين))(1) .

والآخر: لأبـي العباس المبردّ مفادُه :إنّه ((يجوز أن يكون صفة (اللهُم)ّ حَمْلاً له على (يا الله) فاطر السمـوات والأرض))(2) . وسكوتـ الطوسي عن الترجيح دليـل على تجويزه الأمرين بـأن يكون نصبـاً علـى النـداء أو علـى الصفـة . ورجحّ أبو جعفر النحاس النداء  فقط(3) .

(3) ما يحتمله اللفظ من أوجه الرفع والنصب : 
ومن ذلك قوله تعالى :( وَهَذَا كِتَبٌ أَنَزَلنَهُ مُبَارَكٌ( [الأنعام : 155] . فقد بيّن الشيخ أنّ لفظ (مُبارَك) تحتمل وجهين : الرفع على أنّها صفةٌ للكتاب ، والنصب على الحال . وفضَّل الرفع ؛ لأنّه ((يدل على لُزوم الصفة للكتاب ، والنصب يجوز أن يكون لحالةٍ عارضةٍ في وقت الفعل))(4) . وإنّما حقق الرفعُ لُزومَ الصفة للكتاب ؛ لأنّ به تتمّ الجملة الاسمية التي تدلّ على الدوام والثبوت وعدم الانقطاع ، فالبرَكة صفة لازِمة لكتاب الله منذ الأزَل وحتى آخر الزمان . أمّا النصب فيكون اللفظ به دالاَّ على حال للمفعول به وهو ضمير الهاء  المتصل بالفعل ، والحال وصفٌ عارضٌ غيرُ دائم ، ولاسيّما أنّه في جملة فعلية ، تختصّ بالدَلالة على التجدّد والحدوث والانقطاع ، وكأنّ البركة عرَضيّة لا تدوم ، وهو ما لا يجوز وصف كتاب الله به ، ولذا جاءت الآية على قراءة الرفع بالإجماع ، فلم يرد بها خلاف في كتب القراءات ، وما ذكرَه الطوسي محضُ احتمالٍ يجوز في غير القرآن. 

ومنه أيضاً قوله تعالى : (وَزُلْزلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ( [البقرة : 214] إذ قرئت برفع (يقول) وبنصبه(5) ، وفرّق الطوسي بين القراءتين ((من ثلاث جهات : الأولى : أنّ أحدهما على الحال والآخر على الاستقبال ، والثاني : أنّ أحدهما قد نُقِض والآخر لم يُنقَض ، والثالث : أنّ أحدهما على الغاية والآخر على التأدية ، ومعنى الغاية في الآية أظهر ؛ لأنّ النصب جاء عند قول الرسول ، فلذلك كان الاختيار في القراءة النصب))(6) . فبالرفع يكون الفعل المضارع دالاًّ على ((الحال للفعل المذكور ، والحال لكلام المتكلّم ، وذلك القول قد يكون في حالة زلزلةٍ … والرفع يوجب التأدية بمعنى : أنّ الزلزلة أدّت إلى قول الرسول))(1)وبالنصب يكون الفعل المضارع منصوباً بـ (أن) مُضمرة بعد (حتى) تدلّ على الاستقبال ، فيكون القول هو غاية الزلزلة إذ (( لايكون إلا بعد تقضيها وإن كان متّصلاً بها))(2)  ؛ لأنّ قوله ((وزُلزِلوا ، قد دلّ على وقتٍ، ثمّ استأنف بعده الفعل))(3) ، ويتضح ذلك في معنى الآية التي نزلت في يوم الخندق لمّا اشتدت مخافة المسلمين بعد أن حوصِروا في المدينة،  واستدعاهم الله إلى الصبر ، ووعدهم بالنصر  ، فـإذا أفادتْ (حتى) التعليل وجبَ رفعُ الفعل ، إذ إنّ الزلزلة تؤدّي إلى القَول ، وإن أفادتْ الغاية وكانت بمعنى (إلى) وجبَ نصب الفعل ؛لأنّ القول هو غاية الزلزلة(4) .

ومنه أيضاً قوله تعالى :( وَأنَّ هَذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمَاً فَاتَبِعُوهُ( [الأنعام : 153] فقد أشار الشيخ إلى أنّ (مستقيماً) حُكْمها النصب ، إذ تتحقّق بذلك دَلالتها على ((الحال ، والفائدة : أنّ هذا صراطي وهو مستقيم ، فاجتمع له الأمران ، ولو رفع (مستقيم) لما أفاد ذلك))(5) والمقصود بالأمرين اللذين اجتمعا له ، هما : الإشارة إلى أنّ هذا الصراط هو صراط الله ،وأنّ حالته الاستقامة . ويُلمَح من كلامه اختلاف حالة المُخاطَب في الجملتين ، ففي حالة النصب يكون المُخاطَب غيرَ عالمٍ بحقيقة هذا الصراط ، ولا بطبيعته أو حالته ، وأمّا في حالة الرفع ، فيكون عالِماً بحقيقته ولكنّه شاكٌ في استقامته .

والنحو عند  الطوسي ((تابعٌ للمعنى يدور حيث يدور ، فالوجوه النحوية تابعة للمعاني القرآنية وتوجيهها يكون بحسب تلك المعاني))(6) ، ولذا فهو يرفُض كل ما يُسيء إلى الذات الإلهيّة ، ويرجّح الإعراب الذي يجعل المعنى لائقاً بوَصفها ولم يكن يأخُذ بكلّ ما ذكره ، بل هو يناقش ويرجّح ويضعّف الوجوه الإعرابية فيأخُذ ما يراه أقرب إلى الصواب ويرُد ما لا يَرضى به .

 ويمثّل منهجه هذا امتداداً لمنهج المفسّرين الذين لم يُخضِعوا النصوص القرآنية إلى ضوابط النحو ومقاييسه ، بل اتخذوا النحو وسيلةً لإضاءة النص القرآني وبيان دلالته ومعانيه، وهو بذلك يضع قول المبرّد موضع التطبيق. فكلّ ((ما صلُحَ به المعنى فهو جيّد ، وكلّ ما فسَدَ به المعنى فمَردود))(7) . ويرى بعض المحدثين أنّ مُهمّة المُفسّر أو الباحث تقتصر على مُراجعة قواعد النحو إزاء القرآن ، وعرضها على كلام الله ، فما جاء موافقاً لظاهر الكتاب الكريم أبقاه ، وما جاء مخالفاً أهمله من غير أن يقبل فيـه تأويلاً(1) ، ومـن ذلك قوله تعالى:( مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضَاً حَسَنَاً فَيُضَعِفَهُ( [البقرة : 245] فقد ذكر فيه قراءتين(2) : رفع (يُضاعفُه) عطفاً على (يُقرِضُ) ، ونصبه بالفاء السببية الواقعة في جواب الاستفهام ، ورجّح الطوسي قراءة الرفع؛ ((لأنّ فيه معنى الجزاء ، وجواب الجزاء بالفاء لا يكون إلا رفعاً))(3) ، واختار الجزاء ؛ لأنّ فيه تبيين لفضل الله ومجازاته عباده على أعمالهم الخيّرة ، فلا يُضيع الله أجر المحسنين . وهو الراجح لدى الطبرسي أيضاً ؛ لأنّ الاستفهام عن فاعِل الإقراض ، وليس عن الإقراض ، وتعليل قراءة النصب على أنّها حَمْلٌ على المعنى، ويكون الاستفهام عن الإقراض ، والتقدير : أيُقرِضُ اللهَ أحدٌ فيضاعفَه له(4) .

(4) ما يحتمله الفعل من أوجه الرفع والجزم :

ومنه قوله تعالى :( ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوضِهِمْ يَلْعَبُونَ( [الأنعام : 91] ، فقد علّل الطوسي رفع (يلعبون) بعد فعل الأمر (ذَرْهُم) فقال : (( و(يلعبون) رفعَه ؛ لأنّه لم يجعله جواباً لقوله: (ذرهم) ، ولو جعله جواباً لجَزَمه ، كما قال : (ذَرْهم يأكلوا ويتمتّعوا)(5) ، وكان ذلك جواباً . وموضع (يلعبون) نصبٌ على الحال ، وتقديرُه : ذَرْهم لاعبين في خَوْضهم))(6) .إذ خرج الكلام إلى التهديد(7).

(5) ما يحتمله الإسم من أوجه الرفع والجر : 
ومنه قوله تعالى :( وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِيْهَا( [البقرة : 148] ، فقد ذكر الطوسي قراءةً أخرى لها هي : (ولكلِّ وجهةٍ) بإضافةِ ( كلّ) وعدم تنوينه ، وجرِّ (وِجهةٌ) بالإضافة ، وأنكرَها ؛(( لأنّه يكون الكلام ناقصاً لا معنى له ولا فائدةً))(8) . فالراجح إذن هو رفع (وِجهة) على أنّه مبتدأ مؤخّر خبره شبه الجملة (لكلٍّ) ، فيكون الكلام تامّاً مُحقّقاً للفائدة ، أمّا بالجرِّ ، فتكون الجملة بلا مبتدأ ناقصة مَعدومة الفائدة . وأجازَها الطبرسي على تقدير : ولكلِّ وجهةٍ هو موليها وجهةٌ(1) ؛ ولأنّ الطوسي يَرفُض تقدير الحذف بلا مُسوِّغ ، لذلك فهو يُرجِّح قراءة الرفع . 
(6) ما يحتمله الإسم من أوجه النصب والجر : 
ومنه قوله تعالى ( فَاللهُ خَيْرٌ حَفِظَاً وَهُوَ أرْحَمُ الرَّحِمِينَ( [يوسف : 64] ، فقد ذكر الطوسي فيها قراءتين(2) : بنَصب (حافظاً) على الحال ، وبجرِّه على الإضافة، وكلاهما يَدلاّن على أنّه تعالى الحافظ ، غير أنّ التعبير الأوّل ،أي قراءة النصب فيها تخصيص الحفظ من لدن الله تعالى ؛ لأنّ ((حقيقة (خيرٌ من كذا) ، أنّه أنفع منه على الإطلاق ، ولا شيء أنفع منه))(3) . 

وذكر أبو جعفر النحاس فيها قراءةَ النصب على وجهين : إمّا على الحال ،أو على البَيان والتمييز(4) .

(7) ما يحتمله الإسم من أوجه الرفع والنصب والجر : 
ومنه قوله تعالى :( قُلْ أغَيْرَ اللهِ أتَّخِذُ وَلِيَاً فَاطِر السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ( [الأنعام : 14]  فقد ذكر الطوسي في (فاطِر) ثلاث قراءاتٍ: بالرفعِ عل المَدحِ ، والتقدير : هو فاطرُ السموات والأرض ، وبالنَصب على المَدح أيضاً ، والتقدير : اذكروا  فاطرَ السموات والأرض ، وبالجرِّ على أنّه صفةٌ لله تعالى ، ورجّح قراءة الجرِّ ، لملاءمتها ظاهر الآية من غير حذف أو تقدير(5) .

وهو قول الطبري(6) ، والزجاج(7)،والبيضاوي(8) ،والقرطبي(9) .

المبحث الرابع

دلالـة حـروف المعانـي

الحروف : ألفاظ وُجِدَت في اللغة لتدلّ على معنىً متعلّقٍ بغيرها . وقد جعلها سيبويه القسم الثالث من أقسام الكلام فقال : ((الكَلِم اسمٌ ،وفعلٌ ، وحرف جاء لمعنى))(1) .

 وقد عُنيَ بدراستها سائرُ أهل اللغة والنحو ؛ لأنّها وسائلُ الربط في التركيب الذي ينصبُّ عليه عمل النحوي ، كما عُنيَ بها أهل الفقه والأصول ؛ لأنّ هذه الحروف تدخل في تحديد الأحكام الفقهية والأصولية تبعاً لدلالاتها المختلفة . واختلفوا جميعاً في حقيقة دلالتها على المعنى ، هل  تدلّ في نفسها ؟ أو في غيرها ؟ والغالب لديه ، أنّها تدلّ على معنىً في غيرها(2) .

أمّا المحدثون فهم على خلافٍ أيضاً ، إذ يرى طائفة(3)منهم أنّها كلمات وظيفية تعبّر عن العَلاقات الداخلية بين أجزاء الجملة ، وهي عَلاقات سياقيّة لها فعل نحويّ أكثر منه لغويّ ، ولذا فإنّ هذه الحروف لا تمتلك معنىً مُعجمياً ، بل لها معنىً وظيفيٌ عام هو التعلّق ، ثمّ تختصّ تحت هذا العنوان العام بوظيفةٍ خاصّةٍ، مثل النفي والاستفهام والأمر . 

على حين يرى غيرهم(4)أنّ الحروف تدلّ على معانيها في نفسها وهي مُنفردة ، فحين تقول : (إلى) ، تَفهمُ أنّه بمعنى بلوغ الغاية ، و(على) بمعنى العُلوّ ، و(لن) بمعنى النفي . ولكن معناها هذا مُقيّد وليس مُطلَق ، مُقيّد بالسياق الذي ترِد فيه ، وإنّما وجدت الحروف لتؤدّي معاني الألفاظ المتعلّقة بها ، وليس لتؤدّي معناها الذاتي ؛ لأنّه معنىً غيرُ مكتملٍ ، فهي إذن وسيلة لفَهم اللفظ المتعلّق بها وليس لفَهم معناها الخاص .

واختلف النحاة أيضاً في معاني هذه الحروف ، أتلتزم معانيها الأصلية أم أنّها تخرج إلى مَعانٍ أُخر . فكانوا على مذهبين ، الأوّل : رأي الكوفيين ومَن تابعهم ، وهم يُجيزون تنوّع معاني الحرف الواحد(5) . والآخر : رأي البصريين القائل بعدم جواز ذلك ، وضرورة إبقاء الحرف على معناه الأصلي(6) .

ولكنّ واقع الاستعمال اللغوي لهذه الحروف يفرُض تَداخُل معانيها وتَشابُك عَلاقاتها ، إذ تتعدّد الدلالة النحوية لبعضها ، فتصبح صالحةً أن تقدِّم أكثر من معنىً ، تبعاً للسياق الذي ترِد فيه والقرائن الدلاليّة المُحيطة بها(1) . وكتاب الجنى الداني في حروف المعاني لابن  قاسم المرادي خيرُ دليلٍ على ذلك ، إذ ((يُثبِت المرادي لكلِّ حرفٍ عدّة معانٍ مُستشهداً لها بشواهد عديدة ، وبالرغم من كثرة المعاني التي أثبتها للحرف الواحد ، فإنّنا لم نقف على نصٍّ يَنفي هذا التعدّد ، ونرى أنّ سكوتَه دليلٌ على ترجيحه ذلك))(2) . 

وقد عُنيَ الطوسي بهذه الحروف في مؤلَّفه ، وحرص على التفرقة الدقيقة دلاليّاً بينها وتوجيه معانيها تبعاً للمعاني القرآنية، ويتبيّن ذلك فيما يأتي : 

1ـ حروف الجر : سمّاها حروف الإضافة(3) متابعاً في ذلك سابقيه(4) ،وإنّما سمّيت بذلك ؛لأنّ فيها إفضاءَ وإيصالَ معاني الأفعال إلى الأسماء،أي إضافتها إليها، نحو: مررت بزيدٍ ، أُضيف المرور إلى زيدٍ بالباء . 

وسمّاها أيضاً حروف الصفات(5) وهو مصطلح عُرف قبله لدى الخليل(6) والفرّاء(7) وابن قتيبة(8) وابن السكيت(9). وسمّيت بهذا الاسم ؛ لأنّها تُحدِث صفةً في الاسم كالظرفية،ففي نحو:جلستُ في الدار ،دلّتْ (في) على أنّ الدار وعاءٌ أو ظرفُ مكانٍ للجلوس ؛أو لأنّها تُحدِث صفةً لما قبلها من النكِرات(10) .

  وكان الطوسي ممّن يُجيزون تناوب هذه الحروف بعضها عن بعض في الدلالة ، وقد أشارَ إلى ذلك في مواضع كثيرة ، فضلاً عن تبيينه للمعاني والدلالات الأصلية لطائفة من هذه الحروف ،  ومن ذلك :

إلـى : تستعمل لانتهاء الغاية(1) . وقد أشار الشيخ إلى أنّها قد تنوب عن (اللام) ، في مثل قوله تعالى : (وَأخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ( [هود : 23] ، فبيّن أنّ ((معناه : أخبَتوا لرَبِّهم ، فوَضع إلى مكان اللام))(2) .

وقد تأتي (إلى) بمعنى (مع) ، في مثل قوله تعالى :( وَلاَ تَأْكُلُواْ أمْوَلَهُمْ إِلَى أمْوَلَكُمْ( [النساء : 2] فقد ذكر الطوسي في تفسيره هذه  الآية وَجهين : أحدهما: أن يكون المعنىلا تأكلوا أموالَ اليتامى مع أموالِكم(3)،وهو ما ذهبَ إليه ابن قتيبة(4)والرمّاني(5) وابـن فارس(6). والآخـر : أن تبقـى (إلـى) علـى دلالتهـا ، ويكـون المعنـى : لا تأكلـوا أمـوالَ اليتامـى مضافـةً إلـى أموالِكـم (7) ، وهـو قول الرمّاني(8) أيضاً والزركشي(9) .

وقد أجاز الفراء(10) أن تأتي (إلى) بمعنى (مع) إذا ضمَمْت شيئاً إلى شيء كقول العرب : الذّود إلى الذّود إبل(11) .

البــاء : تستعمل للإلصاق(12) ، وهي كذلك لدى الشيخ(13) ، وتأتي في وصف الأشياء العارضة للموصوف مثل قولك : به ضلالة وبه جنة ، وبه جوع وعطش(14) .وقد تأتي بمعنى (عن) ، في مثل قوله تعالى : (سَاَلَ سَآئِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ( [المعارج:1] فالمعنى في تقدير الطوسي : ((سأل سائلٌ عن عذاب واقع))(15)، وهو قول غير واحد من علماء اللغة والنحو(16) .

عـن : تُستعمل للمُجاوَزة وتعدية الشيء(1) ، وهي لدى الشيخ للانحراف عن الجهة(2)، ويدخل هذا المعنى في تجاوز الشيء وتعدّيه . وذكر أنّها قد تنوب عن الباء ، في مثل قوله تعالى : (وَمَايَنطِقُ عَنِ الْهَوَى( [النجم :3 ] ، والمعنى: ( ليس ينطق عن الهوى ، أي : بالهوى ، يقال : رميت بالقوس وعن القوس …))(3) وهو قول الفراء(4) وابن قتيبة(5) والرمّاني(6) . على حين يرى أبو حيان النحوي أنّ (عن) هنا باقية على بابها ، والمعنى: ما يصدر قوله عن الهوى (7).

مـن : تُستعمل لابتداء الغاية(8).وهي كذلك لدى  الطوسي،والراجح أنّها تُستعمل للابتداء عموماً، سواء أكان الحدث ممتدّاً وله غاية، أم لم يكن ، نحو:اشتريت الكتاب من خالد ، فالشراء حدَثٌ غيرُ ممتدٍّ ، وليس له غاية وإنّما دلّت (من) هاهنا على ابتداء وُقوع الحدَث عموماً(9).

وذكر الطوسي أنّها قد تنوب عن الباء فتحلّ محلّها ، ومن ذلك قوله تعالى : (لَهُ مُعَقِّبتٌ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أمْرِ اللهِ ... ( [الرعد : 11] فالمعنى الراجح لديه هو: يحفظونه بأمر الله ؛ لأنّه الوارد في تفسير أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام(10). 

وهو ما ذهب إليه غير واحد من المفسرين(11).

الـلام : تُستعمل للمُلكيّة والاختصاص(12)، ولم يصرّح الطوسي بهذه الدلالة، ولكنّه أشارَ إليها بصورة غير مباشرة في تفسير قوله تعالى: (إِنْ أحْسَنتُمْ أحْسَنتُمْ لأِنفُسِكُمْ وَإِنْ أسَأْتُمْ فَلَهَا(  [الاسراء :7] ، والمعنى (( … إن أسأتُم فإليها )) ، إذ نابت (اللام ) عن (إلى) ، والمسوِّغ لذلك في رأيه تقارب المعاني ؛لأنّ (( معنى: أنتَ في منتهى الإساءة ، وأنتَ المختصُّ بالإساءة متقارب))(1). وفي كلامه إشارة واضحة إلى أنّ (إلى) تفيد بلوغ الغاية أو النهاية ، وأنّ (اللام) تفيد الاختصاص .

وقد قال بالتناوب بين (اللام) و(إلى) في هذه الآية طائفة من علماء اللغة والتفسير(2). على حين قال غيرهم أنّها باقية على دلالتها الأصلية وهي الاختصاص ؛ لأنّ الإنسان مختصٌّ بجزاء عمله إن كان حسناً أو سيئاً لا يتعدّاه إلى غيره(3).

2 ـ حروف الجـزم : وهي : لم ولمّا ولا الناهية الداخلة على الفعل المضارع .

وقد فرّق الطوسي بين حرفي الجزم (لم) و(لمّا) وبيّن أنّ (لمّا) تأتي لنفي الفعل المؤكَّد ، و(لم) تأتي لنفي غير المؤكَّد ، قال : ((الفرق بين لم ولمّا أنّ لمّا جواب لقول القائل : قد فَعَل فلان . يريد به الحال ، فجوابه : لمّا فَعَل ، وإذا قال :فَعَل ، فجوابه : لم يفعل . فلمّا كانت (لمّا) مؤكّدة بحرف ، كانت جواباً لما هو مؤكّد بحرف …))(4).

وأشار في موضع آخر إلى أنّ كليهما ينفي الماضي ، غير أنّ في (لمّا) توقّعاً . لذا فهي تأتي جواباً لما أُكِّد بـ(قد) ، ولذا يُكتَفى في الجواب بالوقف على (لمّا) ، وليس كذلك في (لم)(5).

ويتّفق النحويون على أنّ (لم) و(لمّا) إذا دخلتا على الفعل المضارع صرفتا معناه إلى المُضي(6). وقد ذكر المرادي فروقاً أخرى بين الحرفين فضلاً عمّا ذكره الطوسي ، ومنها جواز دخول (لم) على أدوات الشرط ، وعدم جوازه مع (لمّا) ، وجواز إلغاء (لم) وعدم جوازه مع (لمّا)(7) 
3 ـ حـروف الشـرط :وهي كثيرة أشارَ الطوسي إلى دَلالات طائفة منها إمّا بالتصريح أو بالتفرقة الدلاليّة . منها :

لـو : الشائع أنّها حرف امتناع لامتناع(8)، وهي لدى الطوسي تفيد ((تعليل الثاني بالأوّل الذي يجب بوجوبه وينتفي بانتفائه على طريقة : إن كان))(9). وهو قريب من قول سيبويه أنّ (لو) ((لما كان سيقع لوقوع غيره))(1)يعني أنّها تقتضي فعلاً ماضياً كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره والمتوقع غير واقع ، أو بمعنى آخر : أنّها ((حرف يقتضي فعلاً امتنع لامتناع ما كان ثبت لثبوته))(2). كقولك : لو قام زيد لقام عمرو .

وبيّن أنّ (( ( لو) في أكثر الأمر يكونُ ما بعدَها أقلّ مما قبلَها ، تقول : أعطِني دابّةً ولو حماراً ، وقد يَجيء ما بعدَها أكثر ممّا قبلَها ، كما يقولُ الرجل : أنا أقاتل الأسد ، فيُستعظَم ذلك منه ، فيقال : أنت تقاتل الأسد ولو كان ضارياً))(3) .

ويفرّق الطوسي بين (لو) و (إن) الشرطية من حيثُ الحدَث المُتعلّق ، ففي (لو) هو ممتنعُ الوقوع ، على حين هو في (إن) محتملُ الوقوع ، قال: (( (إن) تُعلّق الثاني بالأول الذي يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون ، كقولكَ : إن آمن هذا الكافر استحق الثواب ، وهذا مقدور . وليس كذلك (لو) ؛ لأنّها قد تدخل على ما لا يمكن أن يكون كقولك : لو كان الجسم قديماً لا ستغنى عن صانع ))(4) .

وفرّق بينهما من حيثُ الدلالة الزمنية ، إذ تفيد لو (المُضي) وتفيد (إن) الاستقبال(5)، وذلك لأنّ (لو) تصرِف المضارع إلى المضي ، و(إن) تصرِف الماضي إلى المضارع(6) .

(لمّا) و (إذا) : قال : ((ومعنى (لمّا) معنى (إذا) ، إلا أنّ (لمّا) الغالب عليها الجزاء ، وهي اسم ؛لأنّها تقع في جواب (متى) ، على تقدير الوقت ، كقولك : متى كان هذا ، فيقول السامع ، لمّا كان ذلك))(7) .

وقال أيضاً : ((والفرق بين (لمّا) و(إذا) هو الفرق بين (لو) و(إن) في أنّ أحدهما للماضي والآخر للمستقبل ، وكلّ هذه الأربعة تعليقُ أولٍ بثانٍ ، إلا أنّ (لو) على طريقة الشكّ ، و(لمّا) لليقين ))(8)،ثمّ بيّن أنّ (( (لمّا) و(لو) لا يكونا إلا لما مَضى ، بخلاف (إن) و(إذا) ، فإنّهما لما يُستقبل ، إلا أنّ (لو) على تقدير نفي وجوب الثاني لانتفاء الأوّل و(لمّا) يدلّ على وقوع الثاني لوقوع الأول ))(9). فالتعليق في هذه الحروف هو الذي خصّها بالدلالة الشرطية .

ولمّا الشرطيّة التعليقيّة هي غير لمّا الجازمة للفعل المضارع ، فالأولى هي حرف وُقوعٍ لوقوع(1)، ودَلالتها عكس دَلالة (لو) ، ولذا يعدّهما بعض النحاة متقابلتين ، إذ تقول : لو قامَ زيدٌ قامَ عمرٌ ، ولكنّه لمّا لم يَقُمْ لم يقم(2). ولا يجوز أن ياي (لمّا) الشرطية إلا فعل ماض أو مضارع منفي بـ(لم)(3) ، ويكون الحدث فيها متحقق الوقوع ، وهو معنى قول الطوسي أنّها مبنية على اليقين ، خلافاً لـ(لو) التي يكون فيها الحدث محتمل الوقوع وعدمه ، أي قابلاً للشك في حدوثه .

وجعل (لمّا) بمعنى (إذا) ، لأن (إذا) لا يكون الفعل بعدها إلا ماضياً وهي تقلبه إلى المستقبل ، ولا تدخل إلا على المتيّقن وكثير الوقوع خلافاً لـ(إن) التي تستعمل في المشكوك والموهوم والنادر(4).

إذ وإذا : ذكر الطوسي أنّ هذين الحرفين يتناوبان المواقع ، من ذلك قوله تعالى ( وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُواْ فَلاَ فَوْتَ([سبأ:51]، والمعنى : إذ يفزعون ، وقوله (وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ([سبأ:31] ، والمعنى:إذا وقفوا،((فيصبح حينئذ أن يكون القول من الله يوم القيامة، لأنّ هذا لم يقع بعد))(5) .

والأصل في (إذا) أنّها ظرف لما يستقبل من الزمان(6)،أمّا(إذ) فهي (( لما مضى من الدهر))(7)، وهما متقاربان الدلالة ؛ لأنّ ((إذا فيما يُستقبل بمنزلَة إذ فيما مَضى))(8) .

ويكون التوقّع مع الماضي والمضارع ، أمّا التقريب فلا يكون إلا مع الماضي(9)، وهما لدى الزمخشري غيرمنفصلين(10).

4 ـ حروف العطف : وهي : الواو، والفاء ، وأو ،وأم ، وثمّ ، ولكن ، ولا ، وبل . وقد أشار الطوسي إلى دلالة طائفة منها ، من ذلك : 

أو: ولها عدّة معانٍ  منها الشكّ والتخيير والإباحة والتقسيم وغير ذلك(1) . وقد أشار  إلى دلالتها على التخيير والشك ، ولذلك فهو لايُجيز وُجودها في قوله تعالى: ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ( [النساء : 3] ، فلو ((قيل بـ(أو) لظُنَّ أنّه ليس لصاحب مثنىً ثُلاث ولا لصاحب ثُلاث رُباع …))(2)، وهو ما ذهبَ إليه القرطبي أيضاً وعدّ الواو هنا بمعنى (بدل ) ، أي: انكحوا مثنى بدلاً من واحدة ، وثلاثاً بدلاً من مثنى ، ورباعاً بدلاً من ثلاث(3)، على حين أجاز آخرون أن تكون الواو هنا بمعنى (أو) الدالة على التقسيم(4)، ورجّح النحاة ما قال به الطوسي إذ عدّ ابن هشام بقاء الواو على معناها الأصلي هو الأولى لأنّ جميع الدلالات تجتمع فيها(5).

أم : وهي أنواع المتصلة والمنقطعة والزائدة ، والمتصلة هي العاطفة وتأتي معادلةً لهمزة التسوية نحو قوله تعالى (سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ  ([البقرة :6]، وتأتي أيضاً معادلة لهمزة الاستفهام نحو: أقام زيد أم قعد؟(6).

وقد فرق الطوسي بين (أم) و(أو) وبيّن أن (( (أم) استفهام وفيها معادَلة الألف ، نحو(أزيد في الدار أم عمرو ؟)وليس ذلك في (أو) ، ولهذا اختلف الجواب فيهما ، فكان في (أم) بالتعيين وفي (أو) بنَعَم أو لا))(7) .

وقد تنبّه النحاة(8)على هذا الفرق الدلالي، فالسؤال بـ(أو) لا يستوجِب تحديد من في الدار،  وإنّما يُكتَفى فيه بقول : نَعَم أو لا ، والمعنى (أأحدهما) ، أمّا السؤال بـ(أم) فيستوجب تحديد الموجود في الدار ، ولذلك يجاب عنه بالتعيين ، والمعنى (أيّهما؟) .

 5 ـ قد: وهو مختص بالفعل ، يدخل على الماضي المتصرِّف ، وعلى المضارع المتجرِّد  عن الناصب والجازم(9).

وهي لدى الطوسي تفيد التوقّع ، قال: (( ومعنى (قد) وقوع الخبر على وجه التقريب من الحال ، تقول : قد ركب الأمير ، لقوم يتوقّعون ركوبَه...))(1).ونقل سيبويه عن الخليل : أنّ قولك قد فعلَ ، كلام لقوم ينتظرون الخبر(2)، أي يتوقّعونه .

6 ـ اللامـات الناصبة: وهي متعدّدة الأنواع ، وترجع إلى قسمين رئيسين: العامِلة ، وتضمّ : الجارَّة والجازِمة ـ وقد سبق ذكرهما ـ والناصبة ، وغير العاملة ، وتضمّ لام الابتداء ، ولام الجواب ، ولام التوطئة ، ولام التعجّب(3).

ومايعنينا هنا هو اللامات الناصبة التي تشمل: لام العاقبة ، ولام التعليل أو لام كي ، ولام الجحود واللام الزائدة(4) ،إذ  وقف الطوسي عند طائفة منها في أثناء تفسيره لكتاب الله العزيز ، وفرّق بينها دلاليا في أغلب المواضع التي ترِد فيها .

 من ذلك حرصه على تمييز (لام العاقبة) من غيرها من اللامات في الدراسة والاستعمال  فقد فرّق بينها وبين (لام الغرض) في أكثر من موضع . فالأولى هي (لام الصَيرورة) وتسمّى أيضاً (لام المآل) ، ذكرَها طائفة من النحويين(5)، والأخرى هي (لام كي) التي تُبين غرضَ الحدَث(6) . 

وممّا وقف عنده الطوسي قوله تعالى: (وَقَالَ مُوسَى رَبّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً وَأمْولاً فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ( [يونس:88]، فقد بيّن أنّ اللام في (لِيَضلّوا) ، هي : ((لام العاقبة ، وهي ما يؤول إليه الأمر ، كقوله: (فَالتَقَطَهُ ءَالُ فِرْعُونَ لِيَكُوَن لَهُمْ عَدُوَّاً وَحَزَنَاً((7)...))(8)، وأنكر كونَها لام غرض ؛ لأنّ ((الله لا يفعل بهم الزينة ويُعطيهم ويُريد منهم أن يَضلّوا ، بل إنّما يفعل ليَنتفعوا ويُطيعوا ويَشكروه ))(9)،حاشا لله أن يفعل ذلك ، فهو إذ يمُّنّ على عباده بالخير والنعم ، إنّما يريد منهم أن يعمَلوا بأوامره ويمتثلوا لنواهيه ويُشيعوا الخير والمحبة  والسلام ويشكروه على فضله . ولذا فإنّ (اللام) هنا ليست لتحديد غرض فعل الله وإنّما هي لتبيين ما آل إليه مصير هؤلاء ، وما كانت عليه عاقبة ضَلالهم ، وهو رأي الطبرسي(1) والقرطبي(2) أيضاً.

وكذلك فرّق  بينهما في قوله تعالى (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا([الأنعام:123]، فاللام هنا ليست للغرض ؛ (( لأنّه تعالى لايُريد أن يَمكروا ، وقد قال: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِنسَ إِلاَّ لِيَعْبدُونِ((3)، وإرادةُ القبيحِ قبيحةٌ ، والتقدير : وكذلك جَعلنا في كلّ قريةٍ أكابرَ مجرميها ليطيعوني وليمتثلوا لأوامري ، وكان عاقبتهم أن مكروا بالمؤمنين وخدعوهم…))(4).

على حين بيَّن أنّ اللام في قوله تعالى: (الر كِتَبٌ أنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتَخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ( [ابراهيم:1] ، هي لام الغرض ؛ ((لأنّ الله يريد الإيمان من جميع المكلّفين ،لأنّه ذكر أنّه أنزل كتابه ليخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان …))(5)، ولايجوز أن تكون لام العاقبة ؛((لأنّها لو كانت كذلك لكانَ الناسُ كلُّهم مؤمنين ، والمعلوم خلافه))(6) .

وفرّق أيضاً بين لام الغرض ولام التعليل ، حين فسّر قوله تعالى (سَيَحْلِفُونَ باللهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ… ([التوبة:95] ، فقد نقل عن ثعلب قوله ((اللام في قوله تعالى (لتعرضوا عنهم) ليست لام غرض ، وإنّما معناه لإعراضكم))(7)، وأضاف الطوسي ((وإنّما علّق هاهنا بذلك لئلاّ يُتوّهَم أنّه إذا رَضيَ المؤمنون فقد رضِيَ الله عنهم أيضاً ، فذكرَ ذلك ليزول هذا الإلتباس ؛لأنّ المنافقين لم يحلِفوا لهم لكي يعرضوا ، ولكنّهم حلفوا تبرؤاً من النفاق ، ولإعراض المسلمين عنهم …))(8)، فلام الغرض يكون الفعل المتصل بها غرضاً مترتّباً على الفعل الذي قبلها ، وهو ما ينطبق على هذه الآية ـ في رأي ثعلب ـ إذ الإعراض كان سبباً للحِلف . على حين رجّح الطوسي أن يكون الإعراض هو غرَض الحِلف ، إذ قال: ((أي لتصفحوا عنهم ولا توبّخوهم ولا تعنّفوهم …))(1) .

وهو الراجح في البحث أيضاً ، بدليل أن الله أمرهم بعد ذلك بالإعراض عنـهم ، فقـال : (فأَعرِضوا عَنهُم إنَّهُم رِجسٌ ومأْواهُم جَهَنَّمُ جَزآءَ بما كَانُوا يَكْسِبون((2) . ثمّ عاد ليبيّن سبب حلفهم ، وهو إرضاء المؤمنين ، قال : ( يَحلِفون لَكُمْ لِتَرْضَوا عَنهُم فَإنْ ترضَوا عَنْهُم فإنَّ اللَّهَ لا يَرضَى عَنْ القَوْم ِالفسِقِين( [ التوية : 96] ، فالحلف إذن كان لغرض إرضاء المؤمنين عن الكفار وإعراضهم عنهم ، وعلى هذا فاللام للغرض وليست للتعليل .

ونخلص من كلّ ذلك إلى أنّ تفسير التبيان غنيّ بالبحث النحوي الدلالي، فضلاً عن عنايته بأصول النحو وقوانينه التي فصّل ذكرها دارسيه ، فكان بحق مصدراً نحوياً مهمّاً  كشفَ عن علم صاحبه بالنحو العربي وتضلّعه في ما يتعلّق  بمعانيه ودلالاته .
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(8)  ينظر : المقتضب 4/175 ، والأصول في النحو 2/170 ـ 171 ، والصاحبي 291 ، وجامع البيان 3/56 ، 


    والكشاف 2/342 ، والجامع لأحكام القرآن 9/258 .


(9)  المعاني في ضوء أساليب القرآن 192 .


(10)  ينظر : 1/409 ، 4/183 ، 348 ، 9/250 ، 453 .


(1)  التبيان 3/9 ، 31 .


(4)  التبيان 5/163 ، وينظر: اللامات :الزجاجي 69 ـ 70 ،وأساليب التأكيد في العربية:إلياس ديب237. 


(5)  التبيان 5/263 .


(6)  التبيان 10/11 .


(7)  ينظر: الكتاب 3/146ـ148 ، والمقتضب 2/344 ، وشرح الكافية 2/393 .


(1)  التبيان 2/51 .


(2)  معاني النحو 4/524 ـ 526 .


(3)  التبيان 2/186 .


(4)   التبيان 6/389 ـ 390 ، وينظر : الكشاف 2/413 ،ومجمع البيان3/365.


(5)  التبيان 3/394 ، 3/267 ، وينظر: مجمع البيان2/141 ، والجامع لأحكام القرآن   6/18 .


(6)  التبيان 3/230 .


(7)   معاني القرآن للفراء 2/119 ـ 120 ، وينظر معاني النحو 3/27 ـ 28 .


(1)  معاني القرآن وإعرابه2/56، وينظر:65  .


(2)  بدائع الفوائد:ابن قيم الجوزية 2/77.


(3)  مغني اللبيب1/106،وينظر الجر بالحرف في النحو العربي :صادق حسين المالكي360ـ361.


(4)  ينظر أساليب التأكيد في العربية302ـ304.


(5)  التبيان 3/31 . 


(6)  الجامع لأحكام القرآن 19/219 .


(7)   ينظر أساليب التأكيد في العربية290ـ291.


(8)  النكت في إعجاز القرآن 76 .


(9)  مفتاح العلوم 139 ، والتعريفات 99 .


(10)  التبيان 3/560 ، 4/323 ، 5/477 .


(11)  التبيان 5/477 .


(12)  التبيان 2/83 .


(13)  ينظر الكتاب 3/129ـ130 ، ومعاني القرآن وإعرابه1/243.                 


(1)  التبيان 3/83 ، وينظر 4/323 .


(2)  التبيان 3/560 .


(3)  التبيان 6/389 .


(4)    التبيان 4/323 ـ 324 .


(5)  التبيان 3/560 ، وينظر التفسير الكبير 4/12/383 .


(1) التبيان 2/49 .


(2) البرهان في علوم القرآن 4/241 .


(3)  معاني القرآن وإعرابه1/243. 


(4) دلائل الإعجاز 254 ـ 255 ، وينظر معاني النحو 1/257 ـ 258 .


(5) في النحو العربي : نقد وتوجيه 240 .


(6)  إلياس ديب:أساليب التأكيد في العربية63ـ64.


(1)  مفتاح العلوم 145 ، والإيضاح في علوم البلاغة 1/13 .


(2)  التعريفات 27 .


(3)  في النحو العربي ، قواعد وتطبيق: مهدي المخزومي  165 .


(4)  الإيضاح في علوم البلاغة1/ 130 ـ 131 .


(5)  ينظر مفتاح العلوم145 ـ146 ، والإيضاح في علوم البلاغة 1/143 .


(6)  التبيان 9/441 .


(1) التبيان 3/107 ـ 108 


(2)  التبيان 3/10 ـ 108 .


(3) ينظر : جامع البيان 4/238 ، والكشاف1/479 ، والتفسير الكبير 3/9/486 ـ 488 .


(4) التبيان 5/100 .


(5) التبيان 6/134 ،وينظر2/130.


(6) المقتضب2/132.


(7) إعراب ثلاثين سورة من القرآن 39


(8) ينظر: البرهان في وجوه البيان :ابن وهب الكاتب   269، والصاحبي 185   .


(9) ينظر : الكتاب 1 /142 ، 3 / 8 ، والمقتضب 2/44، والإيضاح في علوم البلاغة 1 / 243. 


(10)التعريفات 11 .


(1) التبيان 2 /81 ، 3 /423 .


(2) ينظر : معاني القرآن للفراء 1 / 183 ، ومعاني القرآن وإعرابه 2 / 143 ، 3 / 423 .


(3) لسان العرب (دوم) 12 / 212 .


(4) التبيان 1 / 41 .


(5) ينظر : جامع البيان 1 /55 ، والكشاف 1 / 67 .


(6) التبيان 3 / 357 ـ 358 . 


(7) معاني القرآن وإعرابه2/119.


(8) الكشاف 1 / 571 .


(9) التفسير الكبير م4 11 / 242 .


(10) علم المعاني : عبد العزيز عتيق 81 .


(11) التبيان 5/456 .


(12) التبيان 5/378 .


(1) التبيان 8/20 .


(2) ينظر : جامع البيان 1/165ـ167،و12/9ـ10، والكشاف 2/261 ، ومدارك التنزيل 2/47 .


(3)  التبيان 5/267 . 


(4)  الكشاف2/204ـ205 .


(5)  الجامع لأحكام القرآن 8/219 ـ 220 .


(6)  التبيان 5/17 . 


(7)  التبيان 5/184 ـ 185 .


(8)  التبيان 7/127 .


(9)  التبيان 7/259 .


(10)  التبيان 7/433 .


(1)  ينظر : مفتاح العلوم 152 ـ 153 ، والإيضاح في علوم البلاغة1/145 .


(2) الأصول في النحو 2/157 ، وينظر : أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين  465 .


(3) التبيان 3/180 .


(4) التبيان 4/19


(1)  التبيان 1/474 .


(2)  منهج الطوسي  335 .


(3)  ينظر جامع البيان 1/560 ـ 561 ، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز 1/132 . 


(4)  الكشاف 1/450 ، وينظر الجامع لأحكام القرآن 2/136 .


(5)  البنى النحوية 115 ـ116 .


(1) التبيان 2/385 . 


(2) ينظر : مجمع البيان1/403ـ404، والجامع لأحكام القرآن 3/425 ـ 426 .


(3) التبيان 7/28 .


(4) الكشاف 2/480 ، وينظر : أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 487 .


(5) التبيان 4/89 .


(6)  ينظر : جامع البيان 7/158 ـ 160 ، والجامع لأحكام القرآن 6/397 .


(7) ينظر : الحدود في النحو 73 ، والصاحبي 292 ، ومغني اللبيب 1/13 ، والتعريفات 18 .


(1)  التبيان 4/439 ، 350 ، 10/238 .


(2)  التبيان 2/23 .


(3)  التبيان 10/238 .


(4)  التبيان 2/75 .


(5)  التبيان 4/344 .


(6)  ينظر : التبيان 4/349 ، 7/201 ، 8/402 ، 452 .


(7)  الأنماط التحويلية في الجملة الاستفهامية العربية 32    .


(8)  التبيان 10/238 .


(9)  و(10) التبيان 4/349 .


(1) التبيان 4/439 .


(2)  ينظر : شرح الكافية 2/388 ـ 389 .


(3)  التبيان 1/400 


(4)  التبيان 7/451  .


(5)  ينظر : الكشاف 3/398 ، والتفسير الكبير 9/ 26/453 ـ 454 .  


(6)  التبيان 4/394 ـ 395 .


(7)  ينظر :الوجيز في تفسير الكتاب العزيز1/492ـ348 ، الجامع لأحكام القرآن 7/115 ، 203 .


(8)  ينظر تأويل مشكل القرآن 265 


(9)  التبيان 8/402 ، وينظر 7/201  ، 269 .  


(10)  التبيان 3/33 .


(1)  الجامع لأحكام القرآن 8/100 .


(2)  التبيان 4/350.


(3) التبيان 4 / 350 .


(4) التبيان 1 / 475 .


(5) التبيان 4 / 366 .


(6) التبيان 8 / 452 .


(7) التبيان 7 / 451 .


(8) ينظر : مدارك التنزيل1 / 295 ، وروح المعاني 6 / 208 .


(9)  ينظر :جامع البيان 23 /106 ،15/133 ،والجامع لأحكام القرآن6/250 .


(10) التبيان 3 / 262 .


(1) ينظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز1 / 275 ، وروح المعاني 5 / 85 .


(1) ينظر : شرح عبد الرحمن البرقوقي ( ضمن التلخيص في علوم البلاغة)171 ، وعروس الأفراح(ضمن شروح 


   التلخيص ): بهاء الدين السبكي 2 /333 .


(2) التبيان 2 /171 .


(3) التبيان 3 / 569 .


(4) الأصول في النحو 1 /401 .


(5) التبيان 2 /171 .


(6) شرح الكافية 1 / 159 ، والبرهان في علوم القرآن 3 / 106 ، وينظر : أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين    


   268   .


(7) شرح المفصل 2 / 15 ، وينظر : أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 268 .


(8) و(9) التبيان 4 / 115 .


(10)  ينظر : جامع البيان 7/179 ، والجامع لأحكام القرآن 6/413 ، والتبيان في إعراب القرآن 1/ 239 


(1)  التبيان 4/115 ،وينظر : معاني القرآن وإعرابه 2/241.    


(2)  الكتاب2/217 ، وينظر : معاني القرآن الكريم  2/415 .


(3)  ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف 1/97ومابعدها.


(4)  الكتاب 2/177 ، وينظر : معاني النحو 4/672 .


(5)  التبيان 8/538 . 


(1)  معاني القرآن الكريم 6/70 ، والجامع لأحكام القرآن 15/140 . 


(2)  شرح الكافية 2/298 ـ 299 . 


(3)  ينظر التبيان 4/116 ، 5/34 ـ 35 .


(4)  التبيان 2/351 ، وروح المعاني 3 / 63 .


(5) التبيان 8 / 505 .


(6) معاني القرآن للكسائي 219 .


(7) جامع البيان 23 / 97 .


(8) ينظر : الوجيز في تفسيركتاب الله العزيز 2 / 911 ، والجامع لأحكام القرآن15 / 89 .


(9)  التبيان 10/190 .


(10)  التبيان 2/23 ، وينظر : منهج الطوسي  331 .


(1)  التبيان 3/30 .


(2)  التبيان 1/173 .


(3)  التبيان 4/392 .


(4)  التبيان 4/392 .


(5)  التبيان 9/201 .


(6)  الكشاف 3/489 .


(1) الكتاب 2/148، والمفصل 140 . 


(2) الكتاب 4/233 ، وشرح ابن عقيل 1/346 ، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 1/329 ، وشرح قطر الندى 


   وبل الصدى :ابن هشام الأنصاري 149 .


(3) مغني اللبيب 1/287 .


(4) التبيان 7/175 . 


(5) ينظر:


(6) جامع البيان 2/158 ـ 161 .


(7) البرهان في علوم القرآن 1/93 .


(1)التبيان 7/175 ، وينظر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز 2/696 ، والجامع لأحكام القرآن 11/200 ـ201 .


(3) التبيان 2/214 .


(4) ينظر : البقرة : 21 ، 52 ، 65 ، 150،179 ، آل عمران : 103 ، 123 ، المائدة : 6 ، 35 ، وغيرها كثير .


(5) التبيان 1/305  .


(6) التفسير الكبير 1/ 3/554 .


(7) التبيان 2/588 .


(8) التبيان 2/590 .


(9) جامع البيان 4/91 .


(1)  مدارك التنزيل 1/178 .


(2)   شرح المفصل 4/126،وشرح قطر الندى240، وشرح شذور الذهب 546، وينظر: معاني النحو 2/432 ـ433


(3)  الكتاب 2/156 ، 161 ، 170 ، والمقتضب 3/65 ـ 66 .


(4) التبيان 6/ 462 . 


(5) الحدود في النحو 38 .


(6) دلالة الإعراب لدى النحاة القدماء : بتول قاسم ناصر 33 


(7) مدارك التنزيل 3/45 . 


(8) ينظر :جامع البيان 15 /57 ، والجامع لأحكام القرآن 10/235 .


(1) ينظر: المقتضب 1/8 ، وشرح ابن عقيل 1 / 14 ، ومغني اللبيب 2/374.


(2) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها 89 ، 113 .


(3) علم الدلالة (بالمر)46 .


(4) مغني اللبيب 2 / 376 ، وينظر : الدلالة في النحو العربي 83  .


(5) الدلالة في النحو العربي 84 .


(1)  المحتسب 2/274 ، وينظر أثر المعنى في الدراسات النحوية  318 . 


(2)    ينظر: اللغة 162 ـ 163 ، والبحث النحوي عند الأصوليين 249 ـ 250 . 


(2)   المسائل العسكريات 83 ـ 84 ، وينظر : أثر المعنى في الدراسات النحوية 318 .


(4)  البحث النحوي عند الأصوليين 256 ـ 258 .


(5)  الدلالة في النحو العربي : 84 .


(1) دلائل الإعجاز 182 ، وينظر : معاني الأبنية 9 ، والدلالة في النحو العربي83 ـ 84  ، وفي النحو العربي : 


    قواعد وتطبيق 86 ، والصيغ الزمنية في اللغة العربية: مالك المطلبي84 . 


(2) قرأها يعقوب بنصب التاء من (كلمة) ، وقرأ الباقون بالرفع . النشر في القراءات العشر : ابن الجزري 2/279 .


(3) التبيان 5/221 .


(4) ينظر جامع البيان 10/137 ، والجامع لأحكام القرآن8/149 ، وروح المعاني 10/99 .


(5) التبيان 1/321 .


(6) الجامع لأحكام القرآن 2/8 ، وروح المعاني 1/302 .


(1) تأويل شكل القرآن 424 ، 


(2) التبيان 3/46 ـ 47 .


(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 2/173 ، وروح المعاني 4/121 .


(4) و(5) التبيان 3/515 .


(6) قرأها عيسى بن عمر وابن أبي عبلة بالنصب ، وقرأها الباقون بالرفع ،ينظر : البحر المحيط 3/476


(7) الكتاب 1/143 ـ 144 ، وينظر البحر المحيط3/476 .


(8)  معاني القرآن للفراء 1/306 .


(9) مجمع البيان 3/514 .


(10) التفسير الكبير 4/11/351 .


(1)  أساليب بلاغية :احمد مطلوب142 .


(2) الكليات 2/153 ـ 154 ، وينظر: الجملة الفعلية ودلالتها في آيات الآخرة:مجيد طارش عبد 72 .


(3) دلائل الإعجاز 182 .


(4) البرهان الكاشف : ابن الزملكاني 140 .  


(5)  ينظر:تنزيه القرآن عن المطاعن :القاضي عبد الجبار الأسد آبادي125 ،ودلائل الإعجاز 182ـ185.


(6)  ينظر:الفعل زمانه وأبنيته : ابراهيم السامرائي ، والدلالة الزمنية في الجملة العربية :علي جابر المنصوري  ، 


    ومعجم الجملة القرآنية (القسم الثاني: الدلالة الزمنية للأفعال في القرآن الكريم):طالب اسماعيل الزوبعي .


(7)  التبيان 5/143 ، وينظر: منهج الطوسي  350 .


(8)  ينظر: التفسير الكبير 5/15/497 ، وروح المعاني 10/22 .


(9)  التبيان7/306 . 


(1) منهج الطوسي  350 .


(2) النحل : 77


(3) الإسراء : 1.


(4) التبيان 6/358 .


(5) ينظر معاني القرآن الكريم 4/50 ، والتفسير الكبير 7/19/168 ، والجامع لأحكام القرآن 10/65 .


(6) التبيان 2/65 .


(7) التبيان 5/131 . 


(8)  التبيان 9/46 ـ 47 .


(1)  التبيان 9/243 .


(2) ينظر: الكشاف3/219ـ220.


(3)  التبيان 1/290 ، و ينظر:التفسير الكبير 1/3/541 .


(4)  التبيان 5/17 .


(5)  التبيان 4/226 ، وينظر 2/189 .


(6)  التفسير الكبير 5/13 / 104 ـ 105 . 


(7)  التبيان 7/475 .


(1) ينظر : المقتضب 2 / 46 ، والأصول في النحو 2 / 158  ، والتعريفات 73 .


(2) الأصول في النحو 2/ 158 . 


(3) التبيان 1 / 174 ، وينظر : الأصول في النحو 2/ 158 .


(4)  التبيان 2 / 516 ـ 517 .


(5) التبيان 1 / 174 ، وينظر : منهج الطوسي 315 .


(1) الأصول في النحو 1 / 64 ، وينظر : أثر المعنى في الدراسات النحوية 319 .


(2)  شرح المفصل 2 / 33 .


(3) مغني اللبيب 2 / 380 ، وينظر : أثر المعنى في الدراسات النحوية 319


(4) المصدر نفسه 2/382 .


(5) التبيان 4 / 257 ـ 258 .


(6) التبيان 6 / 108 .


(7) ينظر : الكشاف 3/306 ، والتفسير الكبير 6 / 18 / 426 ـ 427 .


(1) التبيان 5 / 108 .


(2) شرح التصريح على التوضيح : خالد الأزهري 2 / 249 ، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل 2 / 122 ، 


   وينظر : معاني النحو 4 / 442 .


(3) التبيان 3 / 41 ـ 42 .


(4) التبيان 2 /517 ، وينظر 4 / 524 .


(5) يوسف :26 .


(6) التبيان 2 / 516 . 


(7) التبيان 6 / 127 ، وينظر : الأصول في النحو 2 / 190 ـ 192 . 


(8) التبيان 9 / 569 .


(1) التبيان 10 / 280 .


(2) التبيان 4 / 308 .


(3)  شرح الكافية 2 / 293 ، وبدائع الفوائد 1 /45 ، وينظر: معاني النحو 442 ـ 447 .


(1) منهج الطوسي  324 ـ 367 .


(2) في النحو العربي:نقد وتوجيه31 .


(3) البنى النحوية 115ـ116 .


(4) الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد الجملة العربية(الجملة البسيطة) 15 ـ 16 . 


(5) اللغة العربية معناها ومبناها 191 


(1)  في النحو العربي: نقد وتوجيه 67 ـ 68 .


(2) ينظر : الكتاب 1 / 34 ، 56 ، وتأويل مشكل القرآن 16 ، والمقتضب 3 / 118 ـ 119،4/168 ـ172 ، 


    والأصـول في النحو 2 / 222ـ255  ، والخصائص 2 / 382 ـ 389 ، ودلائل الاعجاز 135 ـ 147 .


(3) البلاغة العربية 238 .


(4) ينظر : البلاغة والاسلوبية 201 .


(5) التبيان 10 / 194  


(6) الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية (الجملة البسيطة ) 9 .

















(1)الصواب : وليس هنا إلى ذلك حاجة .


(2)  التبيان 1/235 .


(3)  التبيان 1/37 .


(1) المحتسب1/65ـ66 .


(2) الكشاف1/62 ،ومجمع البيان1/25.


(3)  التفسير القيم : 65 ـ 69، وينظر ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن : عبد الفتاح لاشين 122 .


(4)  التبيان : 9/44 ، 2/189 ، 3/132 .


(5)  التبيان 2/196 . 


(6) جامع البيان 2/340 .


(7) التبيان 5/470 .


(8) الكتاب 1/34  .


(1) التبيان 5/90 .


(2)  التبيان 2/11 .


(3) التفسير الكبير  2/4/93ـ94 .


(4)  ابن القيم وحسه البلاغي 85 .


(5) الحدود في النحو 70.


(6)  دلائل الإعجاز : 162 .


(1) ينظر: الكتاب2 /130 ، والمقتضب2/137ـ139،151ـ152 ،4/ 129ـ130 ، والأصول في النحو 2/54 ، 


   وأثر المعنى في الدراسات النحوية325ـ326  .


(2) التبيان 2/32 .


(3) معاني القرآن للفراء3/182 .


(4) ينظر: ابن جني عالم العربية  174 ـ 176 .


(5) التبيان 2/515 .


(1) التبيان 3 / 343 .


(2) جامع البيان 5 / 298 .


(3) ينظر : البرهان في علوم القرآن 3 / 152 .


(4) التبيان 2 / 383 ، وينظر : 2 / 78 .


(5) التبيان 1 / 354 ـ 455 . 


(6)  معاني القرآن للفراء 1/61 .


(7) الاحقاف : 25 .


(8) النمل : 23 .


(9) التبيان 4 / 222 .


(10) أحكام كلّ وما عليه تدلّ : تقي الدين السبكي 40 ، ومغني اللبيب 1 / 193 .


(1) التبيان 5 / 97 .


(2) التبيان 5 / 243 .


(3) ينظر : جامع البيان 10 / 22 ـ 23 ، والتفسير الكبير 6 / 16 / 76 ، والجامع لأحكام القرآن 8 / 28 ، وروح  


   المعاني 10 / 16 ـ 17 .


(4) التبيان 5 / 137 ، وينظر : 2 / 64 ، ومنهج الطوسي 345 .


(5) ينظر : التفسير الكبير 5 / 15 /493، والجامع لأحكام القرآن7/ 41ـ 42،وروح المعاني 7 / 223، 26 / 76. 


(1) ينظر: دلائل الإعجاز 223 . والتعريفات 95 .


(2)  دلائل الإعجاز 223 . 


(3) التبيان 2/599 .


(4) منهج الطوسي 340 .


(5)  التبيان 5/259 . 


(1)  جامع البيان 10/183 . 


(2)  قرأها ابن كثير : (يضعِّفْ) بتشديد العين وجزم الفعل ، وقرأها عاصم (يضاعف) بالرفع ، وقرأها ابن عامر 


    (يضعّفُ)وقرأها حفص وأبو عمرو (يضاعف) . السبعة في القراءات 467 .


(3)  و(4) التبيان 7/507 .


(5) المحتسب 1/149 ـ 150 .


(6)  التبيان 5/306 ـ 307 .


(1)  التفسير الكبير 6/16/155 .


(2) التبيان 3/40 .


(3)  التبيان 3/40.


(4)  منهج الطوسي 340 .


(1)  الدلالة اللغوية عند العرب 194 .


(2)   ينظر: تأويل مشكل القرآن 14ـ15 ، والصاحبي 76 ، 


(3)  سنن ابن ماجة: باب استئمار البكر والثيب 1/602 .


(4) الإيضاح في علل النحو : 91 ، وينظر الجمل في النحو  261 . 


(5) الخصائص 1/76 ، وينظر دلالة الإعراب لدى النحاة القدماء 28 .


(6) ينظر: فقه اللغة العربية : 129 ـ 134 .


(7)  ينظر :الكتاب 1/91 ـ 93 ، والجمل في النحو 260 .


(1) دلالة الإعراب لدى النحاة القدماء 33 .


(2)  الإيضاح في علل النحو:الزجاجي 70 ـ 71


(3) الكتاب4/241ـ242 .


(4) الكتاب1/92.


(5) المصدر والموضع  أنفسهما . 


(6) ينظر :من أسرار اللغة 202ـ211 .


(7) و(8)  تاريخ العربية 20 .


(9) ينظر إحياء النحو : إبراهيم مصطفى 48 ـ 52 ، وفي النحو العربي : نقد وتوجيه : 63 ، وفقه اللغة(وافي) 215   


   والفعل : زمانه وأبنيته  224 ، واللغة العربية : معناها ومبناها191 .


(1)  من قضايا اللغة والنحو 20.


(2)  أثر المعنى في الدراسات النحوية 252 . 


(1) منهج الطوسي  302 .


(2) التبيان 2/400 .


(3) ينظر: معاني القرآن للكسائي96 ، ومعاني القرآن للفراء1/ 191، وجامع البيان3/182ـ184،والوجيز في تفسير  


   الكتاب العزيز 1/199ـ200 ، والتفسير الكبير3/7/145 ، والجامع لأحكام القرآن4/16  .


(4) ينظر:معاني القرآن الكريم1/353ـ354 ،والتبيان في إعراب القرآن1/24 ، والكشاف1/413.


(5)  تأويل مشكل القرآن 99 ـ100 ، وإعراب القرآن  1/356 ، والبرهان في علوم القرآن 2/72 .


(6) التبيان 2/98 .


(1) ينظر الكشاف1/331.


(2) ينظر: معاني القرآن وإعرابه1/247، والتبيان في إعراب القرآن1/144ـ145.


(3) و(4) التبيان2/98.


(5)  التبيان 1/405 .


(6) معاني القرآن للفراء1/73  .


(7) الجامع لأحكام القرآن 2/70 .














(1) التبيان 9/34 ـ 35 ، وينظر الكتاب 2/196 . 


(2)  التبيان 9/35 ، وينظر المقتضب 4/239 .


(3)  إعراب القرآن 2/822 .


(4)  التبيان : 4/323 .


(5)  قرأ نافع وحده (حتى يقولُ ) رفعاً ، وقرأ الباقون ، (حتى يقولَ ) بالنصب ،ينظر :السبعة في القراءات 181 .


(6)  التبيان : 2/199 .


(1)  و(2)  و(3) التبيان 2/199 .


(4)  ينظر الكتاب 3/25 ـ 26 


(5)  التبيان 4/320 .


(6)  منهج الطوسي  304 .


(7)  المقتضب : 4/311 .


(1)  اللغة والنحو بين القديم والحديث :عباس حسن  118 .


(2)  قرأها ابن كثير بغير ألف وبرفع الفاء مع تشديد العين (فيضعِّفُهُ)، وقرأها ابن عامر من غير ألف وبفتح الفاء مع  


    تشديد العين( فيضعّفَهُ)، وقرأها أبو عمر ونافع وحمزة والكسائي بالألف ورفع الفاء (فيضاعفُه) ،ينظر: السبـعة 


    في القراءات 184 ـ 185 . 


(3)  التبيان 2/ 286 .


(4)  مجمع البيان 1/348 . 


(5)  الحجر : 3


(6)  التبيان 4/200 .


(7)  ينظر:جامع البيان7/271، والجامع لأحكام القرآن7/38 .


(8)  التبيان : 2/24 .


(1)  مجمع البيان 10 /230 .


(2)  قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف (حافظاً) على أنّها تمييز أو حال ، ووافقهم ابن محيصن ، وقرأها الباقون 


    (حفظاً) على التمييز  ، وعن المطوّعي ـ وهو راوية الأعمش آخر القراء الأربعة عشر ـ أنه قرأها (خير حافظٍ) 


    بالإضافة .ينظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر 266 .


(3)  التبيان 6/164 .


(4)  إعراب القرآن 2/147 . 


(5)  التبيان 4/88


(6)  جامع البيان7/158.


(7) معاني القرآن وإعرابه2/232ـ233.


(8) أنوار التنزيل وأسرار التأويل2/396. 


(9) الجامع لأحكام القرآن6/397.


(1)  الكتاب 1/12 . 


(2)  ينظر : الأصول في النحو1/427 ،483 ،497 ـ531، 2/223ـ230، والجنى الداني في حروف المعاني: 


    حسن بن قاسم المرادي 20 ، وشرح المفصل 8/2 ، وتناوب حروف الجر في لغة القرآن : محمد حسن عواد 7 .


(3)  ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها124 ـ 127،والتطور الدلالي بين لغة الشعرالجاهلي ولغة القرآن الكريم 75  


(4)  اللامات : دراسة نحوية شاملة في ضوء القراءات القرآنية : عبد الهادي الفضلي 55 ـ 59 


(5) أدب الكاتب 536 ـ 549 ، والمخصص 4/14 /44 ـ 69 ، وينظر : الجنى الداني : مقدمة المحقق :د. طه 


     محسن 34 .


(6) الأصول في النحو 2/215 ـ 222 ، والخصائص 2/370 ـ 308 ، والبحر المحيط 1/68 ، 69 ، وينظر : 


     الجنى الداني: مقدمة المحقق 34 . 


(1) اللغة العربية معناها ومبناها 63 . 


(2) الجنى الداني : مقدمة المحقق 36 .


(3) التبيان 5/467 .


(4) ينظر الكتاب3/496ـ497،ومعاني القرآن للأخفش 1/110،ومعاني القرآن للفراء2/385،أدب الكاتب536،  


    وتأويل مشكل القرآن426،المقتضب4/136،والأصول في النحو1/505،واللامات للزجاجي97،وسر صناعة   


    الإعراب1/139،وينظر الجر بالحرف في النحو العربي 25.


(5) التبيان 6/451 


(6) ينظر العين (بعد)2/52،و(علو)2/246،و(حوش)3/262.


(7) ينظر معاني القرآن للفراء1/31،32،178،2/32،323،355،385.


(8) أدب الكاتب322.


(9) إصلاح المنطق299.


(10) ينظر الاقتضاب:ابن السيد البطليوسي257، وشرح المفصل8/7، وشرح التصريح على التوضيح2/2، وهمع   


    الهوامع2/19 ،والجر بالحرف في النحو العربي 27.


(1)  الكتاب 4/231 ، والمقتضب 4/139 ، والجنى الداني ،373 .


(2)  التبيان 5/467 .


(3)  التبيان 3/101 .


(4) تأويل مشكل القرآن 428 .


(5) معاني الحروف 115 .


(6)  الصاحبي 179 .


(7)  التبيان 3/101 .


(8)  معاني الحروف: الرماّني 115.


(9)  البرهان في علوم القرآن4/233.


(10)  معاني القرآن للفراء 1/218 .


(11)  يضرب المثل في اجتماع القليل إلى القليل حتى تؤدي إلى الكثير . والذود : القطيع من الإبل . ينظر مجمع   


     الأمثال 1/277 ، والجنى الداني هامش ص373 .


(12)  الكتاب 4/217 ، والخصائص 2/271 ، والجنى الداني 102 .


(13)  التبيان4/463.


(14)  التبيان4/273.


(15)  التبيان10/113.


(16)  ينظر :الصاحبي133، والجنى الداني41، والبرهان في علوم القرآن4/257.




















(1)  الكتاب 4/226 ، والمخصص 4/14/54 ، والجنى الداني ، 260 .


(2) التبيان 2/433 .


(3) التبيان 9/421 .


(4) معاني القرآن للفراء 3/95 


(5) تأويل مشكل القرآن 427 .


(6) معاني الحروف 95 .


(7) البحر المحيط 8/157 ، وينظر تناوب حروف الجر في لغة القرآن 29 ـ 30 .


(8) الكتاب 4/224 ، والمقتضب 4/136 ـ 137 ، والجنى الداني 314 .


(9) معاني النحو 72 .


(10) التبيان 6/228 .


(11) ينظر تأويل مشكل القرآن 430 ، و جامع البيان13/117ـ118 ،ومعاني القرآن الكريم 3/477ـ478  


     ،والوجيز في تفسير الكتاب العزيز1/567 ،والجامع لأحكام القرآن9/292 ، والبرهان في علوم القرآن 4/420 .


(12) ينظر : الكتاب 4 / 217 ، ومنازل الحروف: الرماني 69 ، والمفصل 132 ، والمخصص 4 / 14 / 50 ،  


     والجنى الداني 143 .


(1) التبيان 6 / 451 .


(2) ينظر : جامع البيان 15 / 31 ، ومجمع البيان 3 / 398 .


(3) مدارك التنزيل  2 / 279 .


(4) التبيان 3 / 4 .


(5) التبيان 2 / 200 .


(6) الكتاب 2 / 305 ، والمقتضب 1 / 96 ، والجنى الداني 282 ، 537 .


(7) الجنى الداني 282 ـ 283 .


(8) الجنى الداني 287 .


(9) التبيان 4 / 476 .


(1) الكتاب 4 / 244 ، وينظر : مغني اللبيب 1 / 283 ، وأوضح المسالك 3 / 203 ، والجنى الداني 200 .


(2) الجنى الداني 289 .


(3) التبيان 5 / 382 .


(4)  التبيان 4 / 476 ـ 477.


(5) التبيان 4 / 502 .


(6) الجنى الداني 294 .


(7) التبيان 5 / 263 .


(8) التبيان 4 / 502 .


(9) التبيان 5 / 263 ـ 264 . 


(1) الكتاب 4 / 234 .


(2) و(3) الجنى الداني 539 .


(4) الاتقان في علوم القرآن 1 / 149 ، وينظر : معاني النحو 4 / 452 .


(5) التبيان 4 / 65 .


(6) الكتاب 


(7) الكتاب 4 / 229 .


(8) الكتاب 3 / 60 .


(9) الجنى الداني 271 .


(10) المفصّل 148 .


(1)  ينظر : الكتاب 3 / 184 ـ 185 ، والجنى الداني 245 ـ 246 . 


(2) التبيان 1 / 92 .


(3) الجامع لأحكام القرآن 5/17 .


(4 ينظر : معاني القرآن الكريم 2/14 ،والبحر المحيط 3 / 163 .


(5) مغني اللبيب1/468.


(6) الجنى الداني 225 ـ 226 .


(7) التبيان 3 /30 .


(8) الكتاب 4 / 179 ـ 183 ، والجمل 343 ، وشرح المفصل 8 /98 ، ومعاني النحو 3 / 250 .


(9) الجنى الداني 270 .


(1) التبيان 5 / 469 .


(2) الكتاب 4 / 223 ، والجنى الداني 271 . 


(3)و(4) اللامات للزجاحي 47 ـ 72 ، 125 ، والجنى الداني 143 .


(5) اللامات للزجاجي 125 ، والبرهان في علوم القرآن 4 / 348 ، وتسهيل الفوائد 145 ، والجنىالداني  160  .


(6) اللامات للزجاجي53 ، والجنى الداني 156 . 


(7) القصص: 8.


(8)و(9)  التبيان 5 / 422 ـ 423 .


(1)  مجمع البيان3/128.


(2)  الجامع لأحكام القرآن7/374.


(3) الذاريات : 56 .


(4) التبيان 4 / 261 .


(5) و(6)   التبيان 6 / 271 .


(7) و(8)  التبيان5 / 282 .


(1) التبيان 5 / 282 .


(2)  التوبة :95 .
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